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  مقدمة
جتماعیة الاة، یتغیر ویتأقلم مع المستجدات الواقعیة المختلفة، و القانون ظاهرة اجتماعی

بقدر معتبر في هذه  تكنولوجيمنها على الخصوص، ولقد ساهم التطور القتصادیة والا
أحكام نظریة العقد، بظهور أشكال  بصفة عامة وخاصة التغیرات التي مست مجال القانون

  .طرق الجدیدة والخاصة للتعبیر عن الإرادةجدیدة للتعاقد في الوسط الالكتروني ومعها ال
مستحدثة في  طرق رو ظهفي الإلكتروني لقد ساهمت الأشكال المعتمدة في التعاقد 

لم تكن معروفة من قبل، وأثرت على مضمون بعض المفاهیم المستقر  لتعبیر عن الإرادةا
ط وسذي یتم في ال" العقد" علیها إلى وقت قریب في لغة نظریة العقد، ومن بینها مفهوم 

انتهاء بتلاقیهما وتكوین و  ، تتحكم الآلة والبرمجیات في تسییر إرادتي الطرفین خلالهإلكتروني
  .العقد

في ظل هذه المعطیات التكنولوجیة والتقنیة، یعبر المستهلك الالكتروني عن رغبته 
رادته في التعاقد ده عن بعد وهو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، إضافة إلى تعاق وإ

ة، وهو ما اقتضى  ودون التمكن من معاینة المنتوج محل التعاقد عن قرب معاینة مادیة حسیّ
 في المعاملات التجاریة الإلكترونیةمن المشرع إرساء تدابیر لحمایة المستهلك الالكتروني 

  .العقد تتجلى أهمیتها خاصة خلال مرحلة التعبیر عن الإرادة وتكوین
على أهمیة خاصة  ةالإلكترونی التجارة  التراضي في عقود تنطوي دراسة موضوع

باعتباره مرحلة في تكوین العقد الالكتروني، الذي یعتبر بدوره مظهرا من مظاهر التجدید 
حرص الجزائر حیث تفي القانون وقانون العقود على وجه الخصوص، التطور التشریعي و 

 بسرعة نحو العالم المعلوماتيمح بالانتقال على تبني كل الأدوات والآلیات القانونیة التي تس
وخاصة  الفترة الأخیرةبشكل واضح المعاملات التجاریة الإلكترونیة الافتراضي؛ لقد انتشرت 
میع أطراف هذه المعاملات الإحاطة جوهو وضع یقتضي من  ،مع ظهور جائحة كورونا

تروني، وما یرافق ذلك من في الوسط الالك تكوین العقد وتبادل التعبیر عن الإرادةبمراحل 
   .ینمستهلكتدابیر للحمایة بالنسبة لل

تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بأحد مراحل العقد الالكتروني، وهو ابرام العقد      
في یعتبر بتلك الأهمیة  التراضي الإلكترونيالالكتروني وما یتطلبه من تراض بین طرفیه، 
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معرفة  منهاذلك من تناول بعض الجوانب فیه، موضوع العقد الالكتروني، وما یقتضیه 
الإلكتروني الإشهار وتمییزها عن  التعبیر عن الإرادة في المعاملات الإلكترونیة، أشكال

والعرض التجاري الالكتروني، وبحث المفهوم الجدید لمجلس العقد الالكتروني، والوقوف 
  .ون للمستهلك الإلكترونيبمناسبة ذلك على مظاهر وتدابیر الحمایة التي قررها القان

بیئة افتراضیة عن طریق  نمط معین من النعاملات في  یتم إبرام العقد الالكتروني في
یجمع إرادتي الطرفین فیه في مجلس افتراضي جرى الفقه على تسمیته " وسیط إلكتروني"

ون وهو مك -بمجلس العقد الالكتروني، یتمیز هذا المجلس أساسا بتخلف عنصر المكان فیه 
وحضور عنصر الزمان ، بحصول تلازم في التعبیر  -رئیسي في فكرة مجلس العقد الحقیقي

عن إرادتي الطرفین كما قد یغیب هذا التزامن في بعض الأحیان، وهي وضعیات تثیر 
، سواء "المجلس الحكمي"إشكالیة تحدید اللحظة التي تستوي فیها إرادة كل طرف في هذا 

الموجب له، ولحظة تلاقي الإرادتین المذكورتین للقول بتكوین العقد إرادة الموجب، أو إرادة 
  .بشكل قانوني وسلیم

بمناسبة عدّة مناهج منها المنهج الوصفيّ على الدراسة الاعتماد في إعداد هذه تم 
من خلال تحلیل مختلف  ، والمنهج الإستقرائيالإحاطة بمختلف المفاهیم المتعلقة بالموضوع

تم استخدام المنهج كما  ،ذات الصلة وتركیب النتائج المتوصل إلیها لقانونیةالنصوص ا
مع التشریع وخصوصا  المقارن من خلال المقارنة بین النصوص التشریعیة الوطنیة والأجنبیة

 .  بيو الفرنسي والتوجیه الأور 
  :تم عرض محتوى البحث من خلال تقسیمه في خطة ثنائیة إلى فصلین، كالتالي

  ، وقسم إلى مبحثین، رح فیه فكرة الإیجاب الإلكترونيالفصل الأول نط
  الإلكتروني الإیجاب ماھیة :المبحث الأول
  وسلامته الإلكتروني الإیجاب ضوابط :المبحث الثاني

 ، قسم بدوره إلىالفصل الثاني نتطرق للحظة إقتران الإیجاب الإلكتروني بالقبول
  :مبحثین

  الإلكتروني القبول: المبحث الأول



6 
 

  الإلكتروني العقد مجلس: ث الثانيالمبح
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 الفصل الأول:
  الإلكتروني الإیجاب 
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 -الفصل الأول
 :الإلكتروني الإیجاب

  
ــــى الشــــبكة  التكنولوجیــــة فمــــنیخضــــع العــــالم الحــــدیث للتطــــورات  وســــائل الاتصــــال إل

 الجانـب القـانوني مختلـف الجوانـب خاصـة  ن تؤثر التكنولوجیا علـىأالعنكبوتیة وغالب الحال 
المعــاملات القانونیــة التــي تقــع بــین الافــراد والتــي قــد تكــون ذات طبیعــة  وخاصــة والاقتصــادي

ــا المعلوماتیــة وبــرز عــن ذلــك العقــد الإلكترونــي و  العقــود تــأثرت تجاریــة و ي عقــد أبالتكنولوجی
  .لیبرم یقوم على عنصري الإیجاب والقبول

 وني الذي یشوبه الغموضمقارنة بالإیجاب الإلكتر  التقلیدي واضح یعتبر الإیجاب
وضوابطه وأحكامه ) المبحث الاول(الایجاب الإلكتروني  ماهیة إلى نتطرق خلال هذا الفصل

  .                                           )الثانيالمبحث (
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 –المبحث الأول 
  :الإیجاب الإلكتروني ماهیة

في  اأم على مستوى العالم المادي وذلك یكونساسیة لقیام العقود أالإیجاب هو نقطة 
العالم الافتراضي الذي یقوم على الشبكة العالمیة، فالإیجاب یختلف في طبیعته وأسسه 

                              .                                      وطرق التعبیر عنه
والتعرف على  )الأولالمطلب (مفهوم الایجاب الإلكتروني  المبحث تناولیتم في هذا 

                                    ).المطلب الثاني(المشابهة صوره وتمییزه عن بعض المصطلحات 
  

  :الإلكترونيمفهوم الإیجاب  –المطلب الاول 
الشبكة في عالم  وذلك، الإلكترونیةته الكلاسیكیة عنه بطریقته یختلف الإیجاب بطبیع

بالخوادم المتعددة وحركة البیانات والمعلومات الإلكترونیة عبر وسائط إلكترونیة التي  المتصل
العالمیة الانترنیت سنحاول التعریف بالإیجاب  الأحوال بالشبكةتكون متصلة في اغلب 

                                                                                     ).الثانيالفرع (قل لتطرق خصائص الإیجاب الإلكتروني ثم ننت )الاولالفرع (الإلكتروني 
  :الإلكترونيبالإیجاب  التعریف-  الأولالفرع 

) ولاأ( للإیجاب الإلكتروني منها تعریفات من الجانب القانوني تعاریفعدة ظهرت 
  ). ثانیا(من الجانب الفقهي  خرىأفات وتعری

  :قانوناالإیجاب الإلكتروني  تعریف- ولاأ
الإلكتروني في التشریع  والایجاب لإیجابل التشریعیة تعریفاتقدمت العدید من ال

  .)ب(والتشریع الأجنبي) أ(الوطني 
  تعریف الإیجاب الإلكتروني في التشریع الوطني -أ

في  اره من بین الإرادتین المطلوبتین لتكوین العقدباعتب وردت الإشارة إلى الإیجاب
یتم العقد " منه، حیث تم  الإشارة لفكرة الإیجاب  بقول المشرع  59القانون المدني في المادة 
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، وتم الإشارة له في المادة 1"ن یتبادل  الطرفان التعبیر عن إرادتهما  المتطابقتین أبمجرد 
التجارة الإلكترونیة  قانونأشار و  ،2..."ي مجلس العقدا صدر الإیجاب فذإ"بقول المشرع  64

ن تكون كل معاملة تجاریة إلكترونیة أیجب "  10في نص المادة  إلى الإیجاب الإلكتروني
یتضمنها ، في نص  أن وحدد البیانات التي ینبغي ، 3..."مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني 

  .4من قانون التجارة الإلكترونیة 11المادة 
   عریف الإیجاب الإلكتروني في التشریعات الأجنبیة ت- ب  
 اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطاباتمن  4 ةورد في نص الماد 

و أانه أي بیان  :الخطابعرفت  حیث) 2005نیویورك (الإلكترونیة في العقود الدولیة 
الأطراف  و قبول عرض یقومأ طلب بما في ذلك أي عرض إشعار أو وأ مطلبو أ إعلان

عبارة عن  الإلكتروني هون الخطاب أفي النص  تكوینه وردو أ بتوجیهه سواء لتنفید العقد
  .5"رسائل بیانات یوجهها الاطراف

بعقد البیع الدولي  الخاصة 14في نص المادة  1980جاء في اتفاقیة فینا لسنة 
و أوجها إلى شخص ا كان مذعرض لإبرام عقد إ إیجابا أيیعتبر " للبضائع تعریف للإیجاب 

عدة اشخاص معنیین وكان محددا بشكل كافي وتبین من اتجاه إرادة الموجب إلى الالتزام به 
و أفي حالة القبول ویكون العرض محددا بشكل كاف إذا عین البضائع وتضمن صراحة 

، من خلال النص تم 6"و بیانات یمكن بموجبها تحدیدیها أضمنا تحدیدا للكمیة والثمن 

                                                
الجریـدة الرســمیة  القــانون المـدني الجزائـري، ، المتضـمن1975سـبتمبر 26، المــؤرخ فـي58-75مـن الامـر رقـم 59المـادة  -1

  .ومتمممعدل  ،1975سبتمبر  30المؤرخ  ،78للجمهوریة الجزائریة العدد
  .المتضمن القانون المدني 58-75من الامر  64لمادة ا -2

الجریـدة الرسـمیة  یتضمن قانون التجـارة الإلكترونیـة، ،2018مایو سنة  10المؤرخ  ،05 -18من القانون رقم  10المادة  - 3
  .2018مایو سنة  16المؤرخ  ،28للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .نون التجارة الإلكترونیة المتضمن قا 05 -18من القانون  11المادة  - 4
5 -Article 4 de Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les contrats 
internationaux (New York, 2005): Le terme “communication” désigne toute mention, déclaration, mise en 
demeure, notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation d’une offre, que les parties sont tenues 
d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou l’exécution d’un contrat. 

 b) Le terme “communication électronique” désigne toute communication que les parties effectuent au moyen de 
messages de données؛Voir : https://cutt.us/8vNVv, consulté le 2022/06/07  à 21 :47 h. 
6 -Article 14 de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 
1980) (CVIM): 
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  .1ولمن یتوجه ینشي لإیجاب وكیفاتوضیح 
لأمم المتحدة الخاص بالتجارة لمن قانون الیونیسترال  1فقرة  11نصت المادة  

غیر  یتفق الطرفان علىفي سیاق تكوین العقد وما لم " :تاليالعلى  1996الإلكترونیة لسنة 
لة البیانات لك یجوز استخدام البیانات للتعبیر عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رساذ

و قابلیته لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك أفي تكوین العقد لا یفقد ذلك العقد صحته 
  . 2"الغرض

وخاصة في مختلف الاتفاقات  ،نه تم التطرق إلى الإیجاب بصفة عامةأیمكن القول 
  .ةل على اهتمام المجتمع الدولي بالمعاملات القائمة في مجال التجارة الإلكترونیدا یذوه

جنبیة لفكرة الإیجاب وهنالك من أشارت بعض النصوص القانونیة في التشریعات أ
 یلتقي العرضن أبد  نه لاأمن القانون المدني الفرنسي  1113في نص المادة  فورد ،عرفته

من قانون  1114، ورد في نص المادة 3نیة إلتزام كلا الطرفین یبرز بذلكوالقبول حیث 
یحتوي ن أو مجموعة من الاشخاص یجب أض الموجه لشخص ن العر أالمدني الفرنسي 

 
Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si 
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une 
proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, 
fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer؛Voir   :  https://cutt.us/tMpxX, 
consulté le 2022/06/07  à 00:05 h. 
1 --Article 14 de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, 
1980) (CVIM): 

Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si 
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une 
proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, 
fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer؛ Voir   :  https://cutt.us/aXtY9, 
consulté le 2022/06/07  à 00 :17 h 
2 -Article 11 de Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996):  

Dans le contexte de la formation des contrats, sauf convention contraire entre les parties, une offre et 
l’acceptation d’une offre peuvent être exprimées par un message de données. Lorsqu’un message de données est 
utilisé pour la formation d’un contrat, la validité ou la force exécutoire de celui-ci ne sont pas déniées pour le 
seul motif qu’un message de données a été utilisé؛.Voir   :  https: https://cutt.us/EuVn6 consulté, le 2022/06/07  à 
00 :17 h. 
3 -Article 1113:"Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties 
manifestent leur volonté de s'engager ؛ 

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. ؛ "  Voir: 
https://bit.ly/3zdwIpT consulté le 2022/06/07 à 00 :17 h. 
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  .           1الأساسیة المتصورة للعقد العناصر
حكام أتحت عنوان  1125المادة شار المشرع الفرنسي في القانون المدني في أ

و أاستخدام الوسائل الإلكترونیة لوضع شروط العقد "خاصة بالعقد المبرم إلكترونیا 
ن یتم إستخدام الوسائل أنه یمكن أالنص  ویشیر فحوى، 2"ع والخدمات المعلومات عن السل
 الخدمة وشروطو أالعرض الإلكترونیة وتضمینه معلومات عن السلعة  الإلكترونیة لتجهیز

  .                                                                                   3المعاملة

 لأغراض" منه  13ت والتجارة الإلكترونیة الإماراتي في المادة وعرفه قانون المعاملا
یشار 4"و كلیا بواسطة المراسلة الإلكترونیة أالتعاقد یجوز التعبیر عن الإیجاب والقبول جزئیا 

  .5في النص أن الإیجاب والقبول یمكن أن یتم تعبیر عنه بواسطة رسالة إلكترونیة 
  :فقهیاالإیجاب الإلكتروني  تعریف- ثانیا 

الإیجاب هو تصرف یبرز فیه شخص إرادته في التعاقد ولا بد أن یصدر التعبیر عن 
الإیجاب وفق إرادة حرة خالیة من العیوب متجهة لإحداث أثر قانوني هو قیام الإلتزام وتكون 
الإرادة المعبر عنها خالیة من ملامح الهزل البادیة في التصریح، ولا تقوم الإرادة إلا بعد 

                                                
1 -Article 1114:" L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du 
contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement 
invitation à entrer en négociation". 

Voir  :  https://bit.ly/3zdwIpT consulté le 2022/06/07  à 00 :19 h. 
2  -  Article 1125:" La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles 
ou des informations sur des biens ou services" .  Voir:   https://bit.ly/3zdwIpT consulté le 07/06/2022 à 00 :21 h. 

مجلـة دفــاتر  مظـاهر الإخـلال بمبـدأ حســن النیـة فـي الإیجـاب والقبــول للعقـد الإلكترونـي، صـباح عســالي، امـال بـن قـدور، -3
ـــد جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، بورقلـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، والقـــانون، كلیـــةالسیاســـة   21/06/2021 ،3 العـــدد ،13، المجل

فــي  06/04/2022تــم الإطـلاع بتـاریخ  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/157480 :علـىمتـاح  .391.ص
  .02:36ة الساع

أنضر : بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة 2002لسنة ) 2(قانون رقم من  13المادة  -  4
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2002/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(2)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202002.html#:~:text=(1)
%20%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%8

D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89,(%E2%80%8C%D8%AC)%20%D82%D8%A7%
%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%

D8%A8%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.تم 
  21:56على الساعة  12/06/2022: الإطلاع 

  74. ، ص2014،هومة، الجزائردار  م القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة،النظا لزهر بن سعید، -5
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ر، ثم العزیمة أي البث الإدر  اك، حیث یتجه الفكر لأمر معین، ثم تدبر أي یزن الشخص الامّ
ر فتورد الإرادة وتخرج على شكل عمل خارجي ویقوم على فكرة الإیجاب   .1في الامّ

العرض المقدم من شخص لشخص أخر رغبة في "ورد تعریف الإیجاب أیضا بأنه 
العقد، فیعتبر تعبیرا نهائیا عن الإرادة، یقوم العقد لو  إبرام العقد وحال اقترانه مع القبول یبرم

بأنه عبارة عن خطاب إلكتروني یبرز المتعاقد نیته في  "وعرف أیضا ،2 "تلاقى مع القبول
   .3"إبرام العقد

  عرف العرض في الفقه الأوروبي
"...la notion d’offre désigne une proposition ferme, précise et non équivoque de 

contracter portant sur tous les éléments essentiels et substantiels du contrat, de telle sorte qu’il 
suffit à son destinataire de l’accepter pour que le contrat se forme. il n’est pas nécessaire que 
l’offre de contracter soit adressée à une personne déterminée, notre droit connaissant 
également les offres faites au public, toute volonté émise sur les réseaux conformément aux 
conditions énoncées ci-dessus pourra être qualifiée d’offre au sens juridique du terme. ainsi, 
en raisonnant par analogie avec les exemples classiques dégagés par la doctrine, l’on peut 
considérer comme une offre les pages web présentant de manière suffisamment détaillée les 
produits et services (‘vitrine virtuelle’, catalogue en ligne…), un message posté dans un 
groupe de discussion, une petite annonce affichée sur un site, ou encore un simple courrier 
électronique ..."4.  

أنه تعبیر عن الإرادة ب  l’offre الإیجاب JACQUES GHESTINعرف الفقیه الفرنسي 
یؤدي . أحادي الجانب یعلن بواسطته شخص عن رغبته في التعاقد والشروط الأساسیة للعقد

                                                
الطبعـة  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجـه عـام مصـادر الالتـزام، عبد الرزاق احمد السنهوري، - 1

  .174-170 .ص.، ص2011الثالثة، نهضة مصر، مصر، 
العقد  :الإلزام مصادر-للالتزاماتالنظریة العامة  في شرح القانون المدني الجزائري، السعدي، الواضحمحمد صبري  - 2

  .103 .ص ،2009 الجزائر، الطبعة الرابعة، دار الهدى، والإرادة المنفردة،
    .392.ص سابق، عسالي، مرجع قدور، صباحامال بن  - 3

ویعتبر عرضا بهذا  عناصر الجوهریة، ویكون موجه لشخص أو للجمهورهو اقتراح بات ودقیق وقاطع یشمل جمیع ال -  4
كتالوج، واجهة المتجر (المفهوم العرض المقدم على صفحات الویب للمنتجات والسلع والخدمات لكن یكون بتفاصیل كافیة 

  ).الإفتراضیة إعلان مبوب منشور على موقع
- Marie DEMOULIN، La conclusion des contrats par voie électronique، étude parue dans M. Fontaine (dir.) Le 
processus de formation du contrat،Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2002, p.p. 589-590 ; Voir: 
http://www.crid.be/pdf/public/4060.pdf, consulté le 2022/06/07  à 21 :47 h. 
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  .1قبول هذه الشروط من طرف الموجب له إلى تكوین العقد
 :الإیجاب الإلكتروني خصائص-الثانيالفرع 

كتروني خصائصه التي تمیزه عن أشكال التعبیر عن الإرادة المشابهة للإیجاب الإل
ه یكون ذو طابع دولي في الغالب ) أولا(له، والمتمثلة في كونه یتم عن بعد  ویتمیز ) ثانیا(وأنّ

  ).رابعا(وبكونه یتم في بیئة إلكترونیة ) ثالثا(بالطابع المستمر والمتواصل 
  :عدبالإلكتروني یتم عن  الإیجاب- ولا أ

ساس أنه إیجاب عن بعد وذلك على أیتصف الإیجاب الموجه عبر شبكة الانترنت 
   .2نه عقد مبرم عن بعدأیصنف  الإلكتروني الذيانه یتبع هذا الإیجاب للعقد 

وذلك و مجلس مادي أعالم افتراضي ولیس في مكان معین  الإلكتروني فيیتم العقد 
ن الإیجاب الإلكتروني كتصرف یتم عن بعد أبوسائل إلكترونیة، فمن الطبیعي القول  عبر

ا التصرف هذن یحاط أبد  ولاالعقد الإلكتروني یتم عن بعد،  إلكترونیة مدامبواسطة وسیلة 
والتي تفرض  بعد،خلال قواعد حمایة المستهلك في العقود المبرمة عن  بالحمایة منالقانوني 

یلتزم بها تجاه المستهلك  التيوالواجبات على المورد الإلكتروني مجموعة من القیود 
  .                                                                     3الإلكتروني

                                                
1 -« une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son intention de contracter 
et les conditions essentielles du contrat. l'acceptation de ces conditions par le destinataire de l'offre formera le 
contrat » ? par : KAMEL MEHDAOUI, la formation du contrat électronique international: le 
formalisme au regard de la convention cnudc ,thèse en vue de l’obtention du la maîtrise en 
droit international de  université du à Montréal, Québec, droit international ,l université du 
Québec à Montréal , mars 2010 ,p11 
Voir   :  https://archipel.uqam.ca/2932/1/M11359.pdf consulté le 2022/06/07  à 00 :21 h. 

كلیــة  مجلـة الدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، خصوصـیة الإیجـاب والقبـول فــي المعـاملات الإلكترونیـة، بومسـلة عبـد القـادر، -2
 :علــىمتــاح .327 .ص ،2018جــوان  ،2، العــدد4المجلــد  جامعــة عمــار ثلیجــي، الاغــواط، علــوم السیاســیة،الحقــوق وال

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56065  15:56الساعة  على 06/04/2202تم الإطلاع بتاریخ.  
دراسـة مدعمـة بأحكـام –مـدى خصوصـیة بیانـات الإیجـاب الإلكترونـي فـي حمایـة التراضـي  حمو فرحـات، دریسي فاطمة، -3

المدیــة،  جامعـة یحیـى فـارس، كلیــة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، مجلـة الدراسـات القانونیـة، ،05-18قـانون التجـارة الإلكترونیـة 
تــم الإطــلاع   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156246:علــىمتـاح .968.ص ،24/06/2021 ،2العــدد ،7 المجلـد
  .17:28الساعة  على 06/04/2022بتاریخ
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  :البعد الدولي للإیجاب الإلكتروني –ثانیا 
یتم الإیجاب عبر وسائط إلكترونیة وذلك من خلال الانترنیت فتسمح هذه الشبكة 

لمعاملات تتصف بالدولیة بین أفراد من دول مختلفة  بتخطي الحدود الجغرافیة والسیاسیة
                                                         1.ومتدخلین وموردین من مختلف الدول

دولیاومن غیر تحدید دو طابع الإیجاب الالكتروني  أن یكون الغالب  غیر أنه في
المورد الإلكتروني بتحدید نطاق بیع  جغرافي، فإنه یمكن أن یكون محدودا دولیا، إن قام

و إقلیم ما أو منطقة ما، وكمثال عن ذلك ما قامت به الولایات أالسلع والخدمات كبلد معین 
المتحدة الامریكیة من منع توجیه إیجاب للدول الموقع علیها عقوبات اقتصادیة مثل كوریا 

خرى لتحدید أوقد تقوم اسباب  الشمالیة والسودان وكوبا؛ وقد یكون على المستوى الإقلیمي،
حتیاج إالإیجاب الإلكتروني مثل توفر فرص الترویج بأكبر قدر ممكن وتطابق منتوج مع 

كثر من غیرها لعوامل اجتماعیة  مرتبطة بتلك الرقعة الجغرافیة على حساب أمنطقة معینة 
  . 2غیرها

م أي سلعة أو أي یترتب عن تحدید نطاق العرض الالكتروني عدم التزام المورد بتقدی
                             .3خدمة خارج المجال المحدد

   :الإلكترونيالمستمر والمتواصل للإیجاب  الطابع-ثالثا 
بمدة زمنیة في حالات معینة، لكن على  كأصلفي بعض  یتحدد الإیجاب التقلیدي

المستهلك  خلاف ذلك یكون الإیجاب الإلكتروني مستمرا، ویقصد بذلك إمكانیة رجوع
و الإعلان الموجود على الموقع او الصندوق الإلكتروني وذلك على أالكتالوج  الإلكتروني إلى

                                             .4الیوم مدار
 استخدام الوسائله الخاصیة للإیجاب الإلكتروني إلى ذیعود الفضل في توفیر ه

                                                
  .966 .ص مرجع سابق، حمو فرحات، دریسي فاطمة، -  1
  .967 .ص ،نفسهمرجع ال -2
، 2010بیــروت، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، الطبعــة الاولــى، عقــد التجــارة الإلكترونیــة، فــادي محمــد عمــاد الــدین توكــل، -3

   .86. ص
  .327.، مرجع سابق، صربومسلة عبد القاد -4
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الصفحة المتعلقة العرض وذلك من خلال الرابط  الإلكترونیة التي تمكن من العود إلى
من خلال عملیة الولوج للحساب البریدي أو موقع التواصل الاجتماعي أو  الإلكتروني، أو

                                                          . 1خاصیة الرسائل مثل تطبیق المیسنجر الذي یستطیع المورد إرسال العرض من خلاله
  :الإلكترونيیتم عبر الوسیط  الإیجاب- رابعا 

مقدم خدمة  عرضه، وهوالإلكتروني في  الإلكتروني تدخل وسیطیتطلب الإیجاب 
                                                                       2مواقع خلال  وذلك منالموجب ذاته  یكون هون أ الإنترنیت ویمكن

 التطورات الحدیثةخلال  الغموض، خاصةببعض " الوسیط الإلكتروني"یتسم مفهوم و 
نظام مستقل یستقبل "وظهور ما یعرف بالوسیط الإلكتروني الذكي الذي یعرف بأنه  

المعلومات من بیئة ویعالجها ویمكن وصفه على انه برنامج مبرمج مثابر ومكرس لغرض 
    .3..."معین

  :الإیجاب الإلكتروني وتفریقه عما یشابهه أنواع-ني المطلب الثا      
صورا  ویأخذ ،الوسط الإفتراضيمن خلال ا الإیجاب الإلكتروني ذیتم إصدار ه

خرى أتتطلب تمییزه عما یشابهه من أنظمة ومصطلحات  )الأولالفرع (متعددة في ذلك 
                                                               .)الثانيالفرع (

  :الإلكترونیةنواع الإیجاب الإلكتروني من خلال الوسائط أ –ول الأ الفرع 
فقد یكون مصدر من  إصداره،للإیجاب الإلكتروني صور متعددة یتم من خلالها 

قد یكون صادر عبر المحادثة ) ثانیا(الإلكتروني ومن خلال البرید أ) ولاأ(الویب  موقعخلال 
 والتطبیقات ومواقعتعبیر عن الإیجاب عبر التنزیل عن بعد الن یتم أمكن وی) ثالثا(والمشاهدة 

التسلسل التالي                                                                                                الفرع متبعاا ذسیتم شرح ذلك من خلال هو )رابعا(التواصل الاجتماعي 

                                                
    .968 .ص سابق،مرجع  حمو فرحات، دریسي فاطمة، -1
القـــانون  العلـــوم، تخصـــصمقدمـــة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي  الإلكترونیـــة، اطروحـــةالعقـــود فـــي  وســـیلة، التراضـــيلزعـــر  -2

  .134-133. ص. ، ص2018/2019ام البواقي ، مهیدي،العربي بن  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الخاص، كلیة
كلیــة الحقــوق والعلــوم  ة للحقــوق،المجلــة الشــامل الوســیط الإلكترونــي المؤتــت كآلیــة للتعبیــر عــن الإرادة،عمیــروش، عبــان  -3

 :علــــــــى ، متــــــــاح90. ، ص1،01/03/2021، العــــــــدد1 مختــــــــار، عنابــــــــة، المجلــــــــدبــــــــاجي  السیاســــــــیة، جامعــــــــة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/149259    23:50عة في السا 12/02/2022تم الإطلاع بتاریخ.  
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  :ن خلال موقع المتجر الإلكترونيم الإیجاب -  ولاأ
تصفحها عن  متعددة یتمتعتبر شبكة الانترنیت العالمیة شبكة واسعة تحتوي مواقع 

ساهم  المتعددة،تقنیة الوسائط بطریق متصفح الویب، وترتبط هده المواقع بواسطة ما یعرف 
قع تختص في ظهور التجارة الإلكترونیة إلى فتح ما یعرف بالمتاجر الإلكترونیة عبر موا

  .                                                                             1عرض السلع والخدمات
بعرض مجموعة من السلع والخدمات  یقوم المتجر الإلكتروني على شبكة الانترنیت

یتم وبعدها  أو مواقع أخرى من خلال موقع الورد بریس یتم إنشاء المتجر. على الجمهور
منصات تصمیم المتاجر الإلكترونیة مثل  أحدو الاتفاق مع أالبحث عن موقع استضافة 

من خلال الموقع عرض  البرمجة لتقومشركات  أحدو أو بالاستعانة بمبرمج أإكسباند كارت 
منة وتنظیم التسویق الذاتي للمتجر أسلعتك وخدماتك ویوجب تنظیم خدمة وسیلة الدفع لتكون 

                                                        . 2الإلكتروني
حتمال نفاد سلعة إیكون هذا الإیجاب معلقا غالبا على شرط هو عدم نفاد السلعة، ف

وارد مع كثرة الطلب وهنا یحتفظ المورد الإلكتروني على الحق في العدول عن الإیجاب 
                                                   .                          3بتعبیر المخزون محدود

  :من خلال البرید الإلكتروني الإیجاب - ثانیا
 إلى العرض موجه ویكونطریق البرید الإلكتروني، الإلكترونیة عنتبرم بعض العقود 

 الواردةویمكن الإطلاع على العرض بمجرد دخول صندوق الرسائل  بذاته،شخص معین 
ن تتوفر على كل الشروط أالمرسلة التي ینبغي  ةیق الرسالة الإلكترونیویتم العرض عن طر 

                                                
القـانون  الحقـوق، تخصـصمـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الإلكترونـي، التراضـي فـي العقـد لامیة،  أمال موساوينجاعي  -1

  .13. ، ص2012/2013، میرة، بجایةعبد الرحمان  السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم  الخاص،
متـاح  02:41علـى سـاعة  09/04/2022علیـه  ، اطلـع2020المبتـدئین لإنشـاء متجـر إلكترونـي ، ناصـر، دلیـلحسناء  -2

  .  https://expandcart.com:على
  .14. سابق، ص مرجع لامیة، امال، موساوينجاعي  -3
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  .                                                        1المتطلبة في الإیجاب
ن یخصهم دون غیرهم أشخاص یرى الموجب أن یكون الإیجاب موجه لعدة أیمكن و 

عن طریق رسالة إلكترونیة تدل على قبول یكون قبولهم للعرض  بمنتجاته،من افراد الجمهور 
                                                                                    .2أو وسیلة أخرى العرض

یكــون البریــد الشخصــي خــاص بالشــخص لــه عنــوان إلكترونــي  یســتخدمه، حیــث یقــوم 
للشـخص  الإلكترونیـة ، ویـتم تحدیـد الهویـةخـرىأبعملیة  تبـادل الرسـائل مـع عنـاوین إلكترونیـة 

 2المــادة  علیــه توهــو اكثــر العنــاوین اســتخداما علــى الشــبكة ، نصــ  ،والموقــع الــذي یســتعمله
 اجـاء فیهـحیـث   307-2000  التنفیـذيالمعـدل بالمرسـوم  257-98 التنفیـذيمن المرسـوم 

 السـابق الـنص  شارأ، و 3"ن هو تبادل رسائل إلكترونیة بین المستعملی:"عن البرید الإلكتروني 
خدمة لتحویل البیانات من حاسب لحاسب اخر بغیة التواصل بـین  بإعتباره برید الإلكتروني لل

   .4إفتراضي الافراد في عالم
  :المباشرةعبر المحادثة والمشاهدة  الإیجاب - ثالثا

یفترض في هذا الموقف ان نكون أمام حضور حكمي لكلا الطرفین في مجلس دو 
یمكن العودة لتطبیق الاحكام العامة  الحقیقي هنایقوم محل المجلس  افتراضي یكادطابع 

الإرادة التعبیر عن " التي تنص من القانون المدني 60خصوصا ما ورد في نص المادة 
 يأیدع و الإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا أ وبالكتابة صادر باللفظ یكون

 تعاقد بین حاضرین؟كهل یستقیم ذلك  ولكن ،..."د صاحبه شك في دلالته على مقصو 
                                                

ریع فـــي العقـــد الإلكترونـــي فـــي التشـــ الرحمـــان، التراضـــيحســـان عبـــد  عـــومر، بـــنالصـــالح بـــن  احمـــد، محمـــدبـــن حســـان  -1
احمــد  السیاســیة، جامعــةالحقــوق والعلــوم  اعمــال، كلیــةتخصــص قــانون الحقــوق، لنیــل شــهادة الماســتر فــي  الجزائــري، مــذكرة

  .39. ، ص2019/2020، درایة، ادرار
  .13. سابق، صمرجع  لامیة، امال، موساوينجاعي  -2
 خـاص، كلیـةقـانون  العلـوم، تخصـصدكتوراه فـي لنیل شهادة  مقارنة، اطروحةالبیع الإلكتروني دراسة  یمینة، عقدحوحو  -3

  .74-73.ص.، ص2011/2012بن عكنون ، الجزائر، السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم 
"  أنترنیــــت"یضــــبط شــــروط وكیفیــــات إقامــــة خــــدمات  ،1998اوت  25فــــي  ، مــــؤرخ257-98المرســــوم مــــن  2المــــادة  -4

لاســیما بموجــب ومــتمم،  ، معــدل1998اوت  26مــؤرخ فــي  ،63عــددالالجزائریــة، الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة واســتغلالها، 
مـؤرخ فـي  ،60العـدد الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة، ، الجریدة2000اكتوبر  14المؤرخ في  ،307-2000المرسوم التنفیدي 

  .2000اكتوبر  15
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التي تعتبر وسائل  ذلك في التطرق للمناقصات الإلكترونیة والبیوع الإلكترونیة العلنیة یتضحو 
ه التقنیة ذمن خلال ه  ،للبحث عن المتعاقد وتأخذ حكم تعاقد بین حاضرین من حیث الزمان

تقنیة  الذي یتصل مع الكامیرا عبر لحاسوبانتصور یتم تواصل بصوت وصورة من خلال 
فیرى المتعاقدان بعضهما ویمكن  و عبر الاتصال السلكيأ) الاتصال ألا سلكي(بلوتوث 

ن یتم ذلك أالتفاوض بینهما بصوت وحتى قد یتم عرض المنتوج عن طریق الكامیرا  ویمكن 
و خاصیة المحادثة أب و اللوح الإلكتروني بواسطة خاصیة السكایأعن طریق الهاتف النقال 

  .                                                                     1بالكامیرا على میسنجر
  :الاجتماعيالتواصل  والتطبیقات ومواقععبر التنزیل عن بعد  الإیجاب- رابعا 

ت و البیاناأحد البرامج أو تنزیل أو استقبال أیقصد بمصطلح التنزیل عن بعد نقل 
بالتسلیم  ذلك یعرفو  موسیقى،و أالخاص بالعمیل كتصمیم هندسي  جهاز الإلكترونيعبر ال

ویأخذ الحاجة لواقعة التسلیم الخارجي  الخط دونالمعنوي حیث یكون الإبرام والتنفیذ على 
الدفع إلكترونیا عن طریق  موسیقیة ویتمو قطعة ألك عرض بیع فیلم سینمائي ذعن  مثال

إلى الحاسوب المستهلك ) المبیع(الخدمة الائتمانیة وتحولن البطاقة الخصم المبلغ م
   .2الإلكتروني

فیسبوك أو إنستغرام أو تویتر  الإیجابي مثلالإیجاب عبر مواقع التواصل  یعرض
السعر ویقوم  المدة ویحددو فیدیو صغیر أحیث تعرض صورة المنتوج على شكل صور 

و عبر الهاتف في حال تم ترك أالمسنجر  ب عبرالموجمع  الإلكتروني بتواصلالمستهلك 
للمتجر الإلكتروني على  هو عن طریق الضغط على الرابط الذي یقوم بتحویلأرقم للتواصل 
    .3شبكة الویب

                                                
الحقــوق  الأعمـال، كلیـةقـانون  القــانون، تخصـصلنیـل شـهادة الماسـتر فـي  الإلكترونـي، مــذكرةالبیـع  غانیـة، عقـدتیطـوش  -1

  .48-47. ص. ، ص2017 مولود معمري بتیزي وزو، السیاسیة، جامعةوالعلوم 
قــانون  الحقــوق، تخصــصماجســتیر فــي  الإلكترونــي، مــذكرة لنیــل شــهادةالعقــد التجــاري  أمــین، خصوصــیةســیدمو محمــد  -2

-33. ص. ، ص2014/2015، خـدة، الجزائـربـن یوسـف  بـن-1الجزائـر  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الاعمال، كلیة
34.  

قـانون  الحقـوق، تخصـصفـي  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الإلكتروني والیات حمایة المستهلك، مریم، التسویقبن خلیفة  -3
  .42-39. ص. ، ص2015/2016، دباغین، سطیفجامعة محمد لمین السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم  الاعمال،
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مقاطع فیدیو لمدة  بتقدیمعلى تطبیقات تختص یتم عرض الإیجاب ن أیمكن كما
م الاتفاق سواء بتواصل عبر دقائق یقوم بعرض السلعة ویت 3ثواني إلى  3تتراوح بین 

و رقم الهاتف الذي یتركه المورد الإلكتروني في خاصیة التعلیقات وقد یبرم الاتفاق أالرسائل 
ویب مثل الو عبر الرابط الذي یحیلنا إلى المتجر الإلكتروني على أعبر خاصیة التعلیقات 

              .1تطبیق تیكتوك
یلها من المتجر المعروف ببلاي ستوري ویقوم وقد یتم إنشاء تطبیقات خاصة یتم تحم

ا التطبیق بعرض المنتوجات مع تقدیم خدمة الدفع وخدمة السلة ویتم عرض المنتوج الذي ذه
                                           .2یكون مصور بطریقة ثلاثیة الابعاد

  : المشابهةبین الإیجاب الإلكتروني وبعض المصطلحات  التمیز -الفرع الثاني
 القانونیة التيالأنظمة  وشروطه ببعضیقترب الإیجاب الإلكتروني في كیفیة تقدیمه 
ثم ) ولاأ(وعلى الأخص الدعوة للتعاقد  قد تلتبس معه في الفحوى، مما یتطلب التمیز بینها،

         .                                                      )ثانیا(أعمال الدعایة والإعلان 
   :دللتعاق الإلكتروني والدعوةالإیجاب  - ولا أ

تبادل الاقتراحات والمساومات والمكتسبات والتقاریر والدراسات " :عرف التفاوض بأنه
طراف التفاوض لیكون كل منهم على بینة من أالفنیة بل والاستشارات القانونیة التي یتبادلها 
نه الاتفاق طراف وللتعریف على ما یسفر علأاافضل الاشكال القانونیة التي تحقق مصلحة 

التحاور والمناقشة وتبادل الافكار والآراء "كما تم تعریفه ایضا من بأنه  ،"والالتزامات لطرفیه
و حل أوالمساومة بالتفاعل بین الاطراف من اجل الوصول إلى اتفاق معین حول مصلحة 

كثر أو أر مباشر بین شخصین و غیأاتصال مباشر  حدوث بأنه ،  وعرف كذلك"لمشكلة ما
خلاله  تبادل العروض والمقترحات وبدل المساعي المشتركة بهدف   بمقتضى اتفاق بینهم،

                                                
 :علــى ، متـــاح02:21الســاعة ، فــي11/04/2022علیـــه  ، إطلــع2020التســویق علــى تیـــك تــوك ، ،محمــد عبــدوا -1

https://expandcart.com/ar/41195.  
 ، فــــــي11/04/2022إطلـــــع علیـــــه  ،2022یــــــة إنشـــــاء تطبیـــــق ممیــــــز لمشـــــروعك خطـــــوة بخطــــــوة،كیف نـــــادر حـــــوري، -2

  ./ guide-development-https://blog.mostaql.com/apps:على ، متاح002:3الساعة
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                                                                      .1التوصل إلى اتفاق بشان عقد معین تمهیدا لعملیة الإبرام
فاوضات بأنها المرحلة التمهیدیة التي تتم فیها دراسة الم Carbonnierیعرف الفقیه 

ومناقشة شروط العقد، وفي هده المرحلة لا یكون العقد قد تم، بل لیس هناك إیجاب بالعقد 
نما هناك فحسب عروض وعروض مضادة                                                                        .2"یمكن قبوله، وإ

ف الإیجاب عن الدعوة للتعاقد ، فالدعوة لا تكون إیجاب بل مجرد عرض یختل
التصرف تعبیر  الإیجاب، یعتبرلتفاوض، وفي حال اقترانه بالقبول لا یبرم العقد على خلاف 

العقد تدل على رغبة في تفاوض فالأطراف غیر ملزمة بإبرام  الاولى والدعوةعن الإرادة 
طرف  العقد فیقومیجاب ویدخل الاطراف في مرحلة إبرام الإ لحظة طرح وینتهي التفاوض في

.                                                                                  3رم العقدأبصادفه قبول مطابق  الاخر، فإذابتوجیه الإیجاب للطرف 
لمسائل الجوهریة رض بالتعاقد بصفة فعلیة عندما یتضمن اقتراح العارض  اایقوم الع

في العقد ، بحیث یكفي القبول بهذا  العرض حتى یبرم العقد  أما إذا كان لا یشمل  
في هذه الحالة لا ، )غیر محددة في العرض(العناصر الاساسیة اللازمة لتحدید مضمونه 

ه ذو مباحثات قد تؤدي هأدخول في مفاوضات النكون بصدد  بل، یكفي القبول لانعقاد العقد
ه المفاوضات ذتنتهي ه)  مفاوضات التمهیدیة(وة إلى المباشرة في مناقشات ومساومات الدع

.                                              4مشروع  محددة طبیعة العقد وعناصره الجوهریة وشروطهالو أإلى ما یعرف بالمسودة 
الكثیر من الحالات معیار حاسم ودقیق لهذا التمییز شدید الصعوبة في  وضعیعتبر 

و عدم أفهو أمر له ارتباط بالواقع ویختلف باختلاف ملابسات التعاقد كعامل وجود النیة 
وجودها كنیة قاطعة في الارتباط بالعقد، فیلاحظ أن إرسال قائمة بالأسعار  قد یعتبر دعوة 

                                                
كلیـة  تخصـص العقـود والمسـؤولیة، مـذكرة لنیـل شـهاد الماسـتر فـي الحقـوق، مجلـس العقـد الإلكترونـي، بولمعـالي زكیـة، -1

  .41-40. ص. ، ص2012/2013عكنون ، خدة، بنیوسف بن  بن-1-جامعة الجزائر  الحقوق،
الخـاص، القـانون  العلـوم، تخصـصاطروحـة لنیـل الـدكتوراه فـي  الإلكترونـي،الرضـا فـي العقـد  الرحمان، ركـنالعیشي عبد  -2

  .135 .ص ،2016/2017عكنون ، ، بن-1-الجزائر  الحقوق، جامعة كلیة
فـرع العقـود  الحقـوق، تخصـصلنیل شهادة الماجستیر فـي  الإلكتروني، مذكرةفي العقد والقبول  بادي، الإیجابعبد الحمید -3

  .26-25. ص.، ص2011/2012عكنون ، ، بن-1-جامعة الجزائر  الحقوق،كلیة  والمسؤولیة،
-2016،ئـرهومـة، الجزا الثانیـة، دار الاول، الطبعـة الجزائـري، الجـزءالإلتزام فـي القـانون المـدني  العربي، مصادربلحاج  -4

  .198-194. ص. ، ص2015
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تبر عرض السلعة مع الثمن وكافة شروطها یع في تحقق ظروف معینة وقد یعد إیجابا، أو
  .ها دون ثمن یعتبر دعوةم عرضأ اإیجاب

الخدمات داخل الموقع  وأسعار البضائع أعدم تحدید إلى أن یضا تجدر الإشارة أو 
و المورد الإلكتروني بصفة أو المهني أ، وقیام البائع ي الإلكتروني على شبكة الانترنیتالتجار 

عوة للتعاقد الافتراضي  ولا و رفضه من دون إبداء سبب یعتبر دأعامة بتعدیل شروط البیع 
و المرحلة أیستقیم إیجابا ویعتبر عنصرا من مرحلة التفاوض الإلكتروني التي تسبق الإیجاب 

یمكن وصف و ،  لكتروني عبر الوسائط الإلكترونیةالتمهیدیة السابقة على إبرام العقد الإ
                                   .              1الدعوة إلى التفاوض هي مجرد رغبة حقیقة في التعاقد

وهما معیار النیة  ،برز معیاران للتمییز بین الإیجاب والدعوة للتفاوض ،لكذلكن رغم 
الجازمة للتعاقد والمعیار الوظیفي، یرى اتجاه معیار النیة الجازمة ان نیة صاحبها هي اساس 

لتعاقد فالإیجاب یحمل نیة و دعوة لأا التصرف القانوني ینجم عن إیجاب ذتحدید إن كان ه
جازمة وأكیدة للتعاقد بینما الدعوة للتعاقد هو نوع من التقصي وجس النبض بغیة التأكد 
والتأكید من تحقق الرغبة في التعاقد أخد بهذا المعیار كل من الفقه الفرنسي والقضاء كعامل 

كمة الموضوع تقدیر لك یعود لمحذتقدیر  عتبراللتفریق بین الإیجاب والدعوة للتعاقد حیث 
خذ الفقه الفرنسي بمعیار الفارق أو  ،العروض الاولیة هنا لا تخضع لرقابة محكمة النقض

ن العرض الواضح والمفصل یمیل لكونه إیجاب ومتى كان العرض أقر أالوظیفي حیث 
                                                                   .                2غامضا غیر واضح غیر دقیق كان مكتنف التحول إلى دعوة للتعاقد او التفاوض

ن عامل أجاه لإتا اذصحاب هأیرى  حیثالفارق الوظیفي  ظهر ما یعرف بمعیار
 منه، أنلتفاوض یكمن فالوظیفة المقصودة لوالدعوة  الإلكتروني،الاختلاف بین الإیجاب 

بات الغایة منه التلاقي بالقبول وتحقیق  الإیجاب الإلكتروني هو تقدیم عرض من الغرض
التعاقد یقصد بها  الدعوة إلىالاثار القانونیة للالتزام المترتب عن الإیجاب على غرار 

  .اكتشاف كل من یرغب في التعاقد
  

                                                
  .219-216 .ص .ص ،سابقمرجع  بلحاج العربي، -1
  .42-41.ص.ص مرجع سابق، بولمعالي زكیة، -2
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من اتفاقیة الامم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع  14المادة  یلاحظ في نص
ن لم یكن أ"الاولى التالي اوردت في الفقرة  1980لعام  ن العرض لإبرام عقد یعتبر إیجابا وإ

موجها إلى شخص معین طالما تضمن العرض تعبیرا صریحا لصاحبه عن نیته في  التعاقد 
قد اعتبرت العرض مجرد دعوة إن تم   14الفقرة الثانیة من المادة و   "مع الشخص القابل 

 .             1توجیهه لأشخاص غیر محددین
  :والإشهارالإلكتروني  الإیجاب-ثانیا 

المقصود من كلا المصطلحین هو الإظهار  أن حیث، للإعلان ایعد الإشهار مرادف
یهدف والإشهار  التجار،والمجاهرة ومدلولهما اقتصادیا هو إبراز السلع والخدمات من قبل 

لال وضع وذلك من خ للجمهور أو لفئة مستهدفة و نشاط معینأو خدمة أمنتوج  لتقدیم
و أعبر وسائل متعددة نخص بالذكر الصحف  بالمنتج ویكونأسالیب دعایة وترویج للتعریف 

 .2و الإعلانات الكتابیة على الانترنیتأو التلفزیون أالمجلات 
انه " للإشهار الإلكتروني بقوله منه تعریف 6في نص المادة  05-18ورد القانون أ

شرة إلى ترویج بیع سلع او خدمات عن طریق كل إعلان یهدف بصفة مباشرة او غیر مبا
من المرسوم  3في نص المادة  إلى الإشهاروردت الإشارة ، و "الاتصالات الإلكترونیة 

كل عرض او إشهار یبین او یقترح او :" نهبأعند تعریف الإدعاء   378 -13التنفیذي رقم 
یة ،عند الاقتضاء ن للمنتوج ممیزات خاصة مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائأیفهم منه 

.                                                                       3"و كل خاصیة اخرى أوطبیعته وتحویله ومكوناته 
بأنه التجاریة من قانون الممارسات  3لإشهار في نص المادة ا تعریفورد ایضا كما 

                                                
1- Article 14 de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(Vienne,1980) (CVIM): 

Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si 
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une 
proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne ---les marchandises et, expressément ou implicitement, 
fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. 

VOIR  :  https://uncitral.un.org/ar/texts/salegoods, consulté le 2022/06/07  à 00 :27 h. 

  .59-58.ص.ص مرجع سابق، عقد البیع الإلكتروني دراسة مقارنة، حوحو یمینة، -2
والكیفیـــات المتعلقـــة یتعلـــق بتحدیــد الشـــروط  ،2013نـــوفمبر ســـنة  9مــؤرخ  ،378-13مـــن المرســـوم التنفیـــدي  3 المــادة -3

  .2013نوفمبر  18المؤرخ  ،58الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  بإعلام المستهلك،
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و الخدمات مهما كان أویج بیع السلع و غیر مباشرة إلى تر أكل إعلان یهدف بصفة مباشرة "
 .  1"و وسائل الاتصال المستعملة أالمكان 

كل اتصال مهما كان شكله في  نهالإشهار بأبي و الاور عرف التوجیه من جهته، 
و الخدمات أو مهنة حرة یهدف إلى ترویج السلع أو حرفي أو صناعي أإطار نشاط تجاري 

عرفه المشرع الفرنسي في نص ، و 2قوق والالتزاماتا الحذبما في دلك الاموال العقاریة وك
جاء فیها انه یعد إشهار كل رسالة مرئیة  ، حیث 280-92من المرسوم رقم  2المادة 

و أو حرفي أو صناعي أو خدمة في إطار نشاط تجاري أمنشورة بمقابل قصد الترویج سلعة 
  .  3و خاصةأو في إطار ترویج نشاط شركة عامة أمهنة حرة 
في التشریع الجزائري ما یعرف بالإشهار المقارن الذي یسمح بمقارنة المنتوجات برز و 

 عرف، ویله من خلال عملیة المقارنة المنتوج المشهرتنافس  نفسه، التيمن الصنف 
یحتوي مجموعة من الشروط ویكون موجه للجمهور ویحمل فائدة " الإعلان المقارن بأنه 

ن تتم المقارنة في إطار الصدق والحقیقة والنزاهة أ جبومعین، یو لمنتوج محدد  معینة شامل
"...4.  

المتعلق بالدعایة  114/2006م التوجیه الاوربي رق في عرف الإعلان المقارن وقد
                                                

 التجاریــة، الممارســاتیحــدد القواعــد المطبقــة علــى  ،2004یونیــو ســنة  23مــؤرخ  ،02-04مــن القــانون رقــم  3المــادة  -1
 -10لاسـیما بموجـب القـانون رقـم  معـدل ومـتمم، ،2004یونیـو  27ؤرخ المـ ،41الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة العـدد

  .2010اوت سنة  18المؤرخ  ،46الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  ،2010اوت سنة 15،المؤرخ 06
2 -Article 2 Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse: 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) publicité: toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les 
droits et les obligations… » ; Voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:31984L0450, 
consulté le 2022/06/07  à 00 :32 h. 
3 -Article 2 de Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en 
matière de publicité, de parrainage et de télé-achat: 

" Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre 
rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux 
qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou 
privée… " ; Voir   :  https://bit.ly/3aoyGJQ, consulté le 2022/06/07  à 00 :30 h. 

  .64-60 .ص .صسابق، مرجع  مقارنة، عقد البیع الإلكتروني دراسة حوحو یمینة، -4
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أو  صریح أو ضمني أحد المنافسین یحدد بشكلاي إعلان " بأنه للة والإعلان المقارن ضالم
                                                                                  .1"الخدمات المقدمة من المنافسین وأالسلع 

یختلف الإیجاب الإلكتروني عن الإشهار الذي هو عبارة عن دعوى للتعاقد ولیس 
عدم تحدید الشخص الموجه إلیه  بسببوذلك  ،حتى إن تم ذكر البیانات الجوهریة ،إیجابا

المستهلك الإلكتروني بمجرد ضغطه على المؤشر الخاص ن أا الاتجاه ذالإیجاب یرى ه
و المورد أ) المنتج (إلى صاحب العرض اموجه اقائم ابالمنتج المعروض یعتبر إیجاب

الإلكتروني یجوز له قبوله أو الرفض وذلك یعود أن المنتج قد یواجهه نفاد المنتج المعروض 
و الخدمة على الموقع أن عن السلعة ن الإعلالاحظ أأو مشكل الكفایة مع ارتفاع السعر، وی

نه مجرد دعوة من طرف الاول ویستلزم ذلك إیجاب جدیدا من الطرف أو البرید أالإلكتروني 
و غالبا ما تتضمن العقود الإلكترونیة بیان محدودیة السلع لأن  الأولالثاني  لیقبله الطرف 

ها مقارنة مع العرض فهنا على تلبیة كل طلبات لكثرت المورد الإلكتروني لن یكون قادرا
یوجب مراعاة البیانات الجوهریة حتى لا یستقیم الإشهار إیجاب وتقوم المسؤولیة التعاقدیة  

.                                                                                     2متى تم التراضي ولم یلتزم المورد
: الموضوعيالمعیار  جاب والإشهار والمتمثل فيللتمیز بین الإی انمعیار  برزو 
شهار  اإیجاب یعتبرالمتضمن البیانات المتوفرة في الإیجاب  الإشهار ما أ ،في نفس الوقت اوإ

المعیار ثاني فهو المعیار  امأإیجابا، إذا لم یتضمن الإشهار كل البیانات اللازمة فلا یعتبر 
في العرض للانتقال إلى " اضغط هنا"ة خانالضغط على الذي یستند إلى إجراء شكلي ال
  . 3دعوة للتعاقد یصبح الإشهارفي حال عدم توفرها و  ،حلة الإیجاب الإلكترونيمر 

الإشهار الإلكتروني دلالة واضحة على الفصل  تحت عنوانورد في الفصل السابع 
وني وتم بین العرض التجاري والإشهار الإلكتروني او الإیجاب الإلكتروني والإشهار الإلكتر 

                                                
1 -Article 2 de Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de 
publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE): 

 "...publicité comparative: toute publicité qui، explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des 
biens ou services offerts par un concurrent ..." ; VOIR: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0114 consulté le 2022/06/07  à 00 :33 h. 

التخصــص قــانون  مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، ،05-18الإشــهار الإلكترونــي فــي ظــل القــانون  قلیــل زبیــدة، -2
  .29-28.ص.، ص2019/2020البواقي ، أم مهیدي،جامعة العربي بن  الحقوق والعلوم السیاسیة، اعمال، كلیة

  .30-29.ص.نفسه، صالمرجع  -3
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  .  1من قانون تجارة الإلكترونیة  30الإشارة لمقتضیات هذا الأخیر في نص المادة 
الإلكتروني التي اوردت تحدید بیانات العرض التجاري  11بالرجوع إلى أحكام المادة و 
یرادها تحت الفصل الثالث بعنوان المتطلبات المتعلقة بالمعاملات  بالتفصیل وتحدیدها وإ

ن المشرع یمیز بین العرض التجاري أریق الاتصال الإلكتروني تدل على التجاریة عن ط
                               .   2ي یكون دعوة واضحة للتفاوض والإشهار الإلكترونيذوال

  :أحكام الإیجاب الإلكتروني - المبحث الثاني
ا ذهمن خلال . الإیجاب الإلكتروني هو تصرف قانوني یتم عبر وسیلة إلكترونیة

المطلب (مضمونه  عرفع علىلك بالتذتطرق لشروط الإیجاب الإلكتروني ونرافق نالمبحث 
في  وأي إیجاب لیكون صحیحا یوجب على مصدره والذي یكون المورد الإلكتروني،) الاول

حترام عوامل سلامته وسنتطرق لذلك تحت مسمى سلامة بإ غالب الأحیان والدي یلتزم
        ).الثانيلب المط(الإیجاب الإلكتروني 

  
  :الإلكترونيالإیجاب  ضوابط- لمطلب الاول ا

 )الأولالفـرع (لشـروطه  لا بـد مـن التطـرقیستلزم بعد التعریف بالإیجاب الإلكترونـي ، 
 علیهــــا الإیجــــابخــــلال الفــــرع الثــــاني یــــتم تطــــرق للبیانــــات التــــي یقــــوم  فیهــــا ومــــنالتفصــــیل 

  ).الفرع الثاني(روني عنوان مضمون الإیجاب الإلكت الإلكتروني تحت
  :الإلكترونيالإیجاب  شروط- الفرع الأول 

القانوني وتختزل  أثره معینة لیحققن یتوفر على شروط أبد للإیجاب الإلكتروني  لا
من جهة كون الإیجاب واضحا ومحدد  )ولاأ(ه الشروط في كون الإیجاب باتا وجازما ذه

راز جمیع العناصر الجوهریة للإیجاب ویستلزم حیث یتم إب )ثانیا(للجهالة تحدید تحدیدا نافیا 
ویكون الإیجاب صادر ) ثالثا(الاشخاص  معینة منو فئة أن یكون موجه إلى شخص معین أ

  . )رابعا( أو لغة مفهومة بلغة الوطنیة
                                                

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  30المادة  -1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  6المادة  -2
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  :وجازم الإلكتروني باتالإیجاب  كون- ولا أ
یتبادل الطرفان  نأیتم العقد بمجرد " أنهمن القانون المدني على  59نصت المادة  

 60نصت المادة و   ،"التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 
و بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون أ باللفظ، والكتابةالتعبیر عن الإرادة یكون "أنّ على 

                                                          ...".                  باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه
بد من توفر عنصر  یصدر الإیجاب ویتم التعبیر عنه بإرادة منفردة من الموجب، ولا

وذلك باقترانها  ،لقیام التصرف القانوني وتوجیه الإرادة الجازمة والجدیة من حیث قیامه
                                                                                       . 1بالقبول

قانوني، فلا یمكن أن تقوم بداهة من  أثرلا بد للإرادة أن تتجه عند صدورها لإحداث 
شخص معدوم الإرادة كالطفل غیر الممیز والمجنون ومن فقد الوعي لسكر أو مرض 

و الصوریة أو المعلقة على محض المشیئة وانعدمت إرادته الذاتیة، ولا یؤخذ بالإرادة الهازلة أ
  .        2أو القائمة على تحفظ ذهني فقیام هذه الإرادة لم یتوجه إلى إحداث أثر قانوني قائم

في  ضمنیة أيو ألا تتعارض خاصیة الجزم مع تعلیق الإیجاب على شروط صریحة 
                                                    . 3الإیجاب المعلق على شرطبإطار ما یعرف 

ن أفمن المعروف  ،الموردین الإلكترونین الالتفاف على الإیجاب الإلكتروني یحاول و 
ثره القانوني وتقوم الحقوق والالتزامات أقترانه بالقبول یبرم العقد وینتج إالإیجاب الجازم بمجرد 

ونیة في إطار المسؤولیة وینتج عن الإخلال بها  المسألة القان ،من جهة كلا المتعاقدین
غلب المعلنین عن الإیجاب الجازم ومحاولة الالتفاف من حوله أه الحالة یبتعد ذالعقدیة في ه

دون التزام إن لم یتم القبول  العرض لفترة محدودة،"عن طریق ذكر بعض العبارات منها 
                                                                                      .4"،إرسال رسالة تأكید بعد القبول تؤكد إتمام العقد

                                                
  .221. السابق، ص العربي،مرجعبلحاج  -1
  .172 .ص مرجع السابق، لسنهوري،عبد الرزاق احمد ا -2
  .225.ص السابق،مرجع  بلحاج العربي، -3
  .62. ، ص2011عمان، دار الثقافة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثالثة، محمد فواز المطالقة، -4
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 :للجهالةیكون الإیجاب الإلكتروني واضحا ومحددا تحدیدا نافیا  أن- ثانیا 
بأن یتضمن كافة العناصر  محددا،ن یكون أیتوجب في الإیجاب الإلكتروني 

 والعناصر اللازمة ،ثمن في عقد البیعساسیة اللازمة للعقد المراد إبرامه كتحدید المبیع والالأ
  .                                                                    1لتكوین العقد

حیث  لا بد من وضوح الرؤیة على مستوى السوق الإلكتروني، ما سبق یتضح من
إرادته یلتزم الموجب بتضمین عناصر للإیجاب اللازمة لیتسنى للموجب له التعبیر عن 

لك تحقیق مبدأ التبصیر، وقد نصت عدة تشریعات وتعلیمات ذبالقبول على بینة، فالغایة من ّ 
  .علیه

 المستهلكین حیثبخصوص حمایة  2011ا المبدأ في التوجیه الاوربي سنة ذورد ه
سم االإلكتروني بیانات متمثلة بیان  عرضهن یورد في أ بضرورة مقدم العرضتم إلزام 

منح ، و 2هخصائص المنتوج المعروض وتحدید سعر  ، إبرازالإلكتروني وعنوان البرید
یوم وتوضیح مدة ) 14(خلال مدة مقدرة بأربعة عشر  إرجاع المنتوجالمستهلكین الحق في 

                                                                       .3عرض المنتوج
من قانون التجارة الإلكترونیة  11من نص المادة یستفاد هذا الشرط في القانون الوطني

ن یقدم المورد أیجب " ، إذالجوهریةبإلزام المورد الإلكتروني تضمین إیجابه البیانات 
                                                

  .81 .ص ،2011 عمان، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، عقود التجارة الإلكترونیة، محمد إبراهیم ابو الهیجاء، -1
2 -Article 6 de Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs: " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou 
par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les 
informations suivantes: 

a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication 
utilisé et au bien ou service concerné 

b) l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial 

c) l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son 
numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur 
de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et 
l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ..." ; Voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté le 2022/06/07  à 00 :34 h. 
3-Article 14 de Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs: "...À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le 
consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir 
les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa 
décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 11. Ce délai est respecté si le 
consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours..." Voir :VOIR:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté le 2022/06/07  à 00 :35 h. 
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الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة ویجب أن یتضمن 
نا یتضح ضرورة إیراد العناصر قل ولكن لیس على سبیل الحصر المعلومات الآتیة هعلى الأ

ن یتضمنها الإیجاب نخص بالذكر طبیعة أبد  خد یعدد العناصر الذي لاأالجوهریة ثم 
جراءات  ،ومصاریف وآجال التسلیمو الخدمات، كیفیات أوخصائص وأسعار السلع  كیفیات وإ

لة وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعام شروط الضمان وخدمات ما بعد البیع، الدفع،
 .                             1شروط فسخ العقد عند الانقضاء الإلكترونیة،
  :الجمهورو أ شخصموجه إلى إلى  الإیجاب الإلكتروني -ثالثا 

لفئة من الاشخاص سواء كانوا التجاري  تسبق المعاملة التجاریة الالكترونیة بعرض
، وهو ما وقد یوجه للجمهورأو معنویین  بغرض عرض السلعة أو خدمة  طبیعیینأشخاص 

ن أ ..." التي نصت على وجوب من قانون التجارة الإلكترونیة 10یستخلص من المادة 
ن توثق بموجب عقد أتكون كل معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني و 

من طرف المورد العرض التجاري یتم ن أ 2"یصادق علیه المستهلك الإلكتروني إلكتروني
أو على الجمهور، وهي نفس الفكرة التي كرسها  شخص معین معلإلكتروني بنیة التعاقد ا

المعلومات  تضمنالمالعرض ، باعتبارها من القانون المدني الفرنسي 1114المادة نص 
  .3ذات أو الجمهورالمعین ب ایستهدف فرد للعقد،الاساسیة 

 ان یقدم المستهلك إیجابأ تستلزم ،تجاري هو دعوة للتعاقدالالعرض یتضح إذن بأن 
ویتم تقدیم البیانات المتعلقة بالمستهلك  ،ص المورد الإلكتروني فیوافق علیهیتجه لشخ
على  ،التي تكون عن طریق میزة النقرتین الطلبیة دخول في مرحلة تأكیدالو  ،الإلكتروني

           .             كاملا اإیجابعین الذي یعتبر لفرد م الإیجاب عبر البرید خلاف
جرى العمل على شبكة الانترنت على عرض المنتجات والخدمات على صفحات 

عاما حیث یكون الخیار  العرضه الحالة لا یتم تحدید العمیل المنتظر، فیكون ذالمواقع في ه
                                                

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  11المادة  -1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  10المادة  -2

3 -Article 1114:" L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du 
contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement 
invitation à entrer en négociation ";. VOIR:  https://bit.ly/3MbuAlv consulté le 07/06/2022 à 00 :35 h. 
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برام العقد العرضلجمیع المستهلكین في قبول  أبت على دوهنالك مراكز تجارة إلكترونیة ، وإ
حیث تقوم بإرسال برید إلكتروني للعملاء الذي  ،ددین في الإعلانتخصیص عملاء مح

                                                                 .1یكونون مستهدفین تسوقیا
   :باللغة الوطنیة الإیجاب الإلكتروني صیاغة - رابعا
 لغة أخرى غیر مالطابع الدولي وتستدعي استعبال تسمن التجارة الإلكترونیة تأرغم 

  بشرط أن تكون مفهومة للمستهلك الإلكترونيالوطنیة اللغة 
 وهذا الشرط لا یعتبر من الشروط الموضوعیة، ولكنه یتعلق بكیفیة تقدیم الإیجاب  

لغة لن یتم العرض باأغلب التشریعات الوطنیة الخاصة بحمایة المستهلكین تستلزم ألكن و 
ن تحرر بیانات الوسم وطریقة أیجب "على أنه  تهلكقانون حمایة المس نصف، یةالوطن

خرى منصوص علیها في أودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة  الاستخدام
و عدة لغات أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أالتنظیم الساري باللغة العربیة 

من لذلك بد  لا، ف2"ة ومتعذر محوهاقة مرئیة ومقروءوبطری خرى سهلة الفهم من المستهلكین،أ
  .                                                            العربیةبصدور العرض التجاري 

ن تحرر أیجب " :التالي على 378-13من المرسوم التنفیذي  07نصت المادة 
ضافة یمكن استعمال غة العربیة اساسا وعلى سبیل الإلالبیانات الإلزامیة لإعلام المستهلك بال

المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطریقة  الاستیعاب لدىو عدة لغات اخرى سهلة ألغة 
العربیة نه یشترط كتابة الإیجاب بلغة أهنا یستنبط " مرئیة ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها 

         .                                 3الاسلم لرعایة مصالح المستهلك الإلكتروني وهو

                                                
  .85-83 .ص .محمد إبراهیم ابو الهیجاء، مرجع السابق، ص -1
الرســمیة  الغــش، الجریــدةبحمایــة المســتهلك وقمــع  ، یتعلــق2009فبرایــر ســنة 25مــؤرخ  ،03-09مــن القــانون  18المـادة  -2

یولیـو ســنة  23مـؤرخ  ،01-15لا سـیما الامـر رقـم  ومــتمم، ، معـدل2009مـارس 8 ، المـؤرخ15الجزائریـة، العـددللجمهوریـة 
یولیــو 23المــؤرخ  ،40العــدد الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، ، الجریــدة2015قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة  ، یتضــمن2015
ــــة  ،2018یونیــــو ســــنة 10فــــي ، المــــؤرخ 09-18معــــدل ومــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم  ،2015 ــــدة الرســــمیة للجمهوری الجری

  .2018یونیو  13المؤرخ  ،35العدد  زائریة،الج
   .المتضمن تحدید الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 378-13من المرسوم  7المادة  -3
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 عدمرغم  ،العربیةباللغة  یتمالإلكتروني  العرضالتعبیر عن مما سبق بأن  یستخلص
منه، لكن ورد  11حیث لم یرد شرط في نص المادة  ،05-18التصریح بذلك في القانون 

مصالح المستهلك وضمان وذلك لرعایة  ،378-13والمرسوم التنفیذي  03-09في القانون 
 31في القانون الصادر الذي فرض الفرنسي لوضع في التشریع هو نفس او  ،حق الإعلام

تبعه و  ،لغة الفرنسیةالب في مجال ترویج السلع والخدمات العرضصیاغة  1975دیسمبر 
حالت لاستخدام اللغة أالتي  1منه 2المادة في  1994اوت  04في  Toubon قانون توبون

 .          2حتى التجارة الإلكترونیة و الترجمة على الأقل في كل انواع التجارةأالفرنسیة 
  :الإلكتروني العرض مضمون -الفرع الثاني

یحتوي العرض التجاري على بیانات محددة من قبل التشریع والغایة من ذلك هو في 
المستهلك ومن جهة تبادل المعلومات الخاصة  المتعلقة بالمورد  إعلامالحقیقة من جهة 

ومن جهة اخرى ) ولاأ(ني ودلك بتحدید هویة المتعاقدین الإلكتروني والمستهلك الإلكترو 
من قبل المورد ) ثانیا (وجب تشریع حمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك الإلكترونيأ

من العرض التجاري تقدیم تعریف  یكون الهدف و   ،الإلكتروني كالتزام یقع على عاتقه
)  رابعا(المتعلقة بطریقة التعاقد  ویرافق ذلك منح المعلومات)  ثالثا (بالمنتوج وطبیعته  

  ).                                                          خامسا (إضافة لشروط تنفید العقد
  :ھویة المتعاقدین -ولاأ 

ألزم المشرع المورد  شفافیة في العرض التجاري الالكتروني،بمبدأ حسن النیة والعملا 
بتحدید هویته  تسمحالتي و  ،الإلكتروني هویته للمستهلكعن الإلكتروني بأن یقدم معلومات 

ن یتم أفوجب  ،للتعاقد اجوهری او شرطأكان الاسم محل اعتبار  إذا خاصة ،قاطعةبصفة 
و أمع بیان المقر الاجتماعي للشركة  ،بدقة وتفصیل الخاص بالمورد الإلكتروني الاسمتحدید 

، 3برید الإلكتروني ورقم تعریف المؤسسةلرقم الهاتف وال الطبیعي إضافةموطن الشخص 
                                                

1 -Article 2 de Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française: 

" Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des 
conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi 
de la langue française est obligatoire... », voir: https://bit.ly/3x7cIm7,consulté le 2022/06/07  à00:36h. 

  .145-144 .ص .صسابق،  وسیلة، مرجعلزعر  -2
  .972 .ص حمو فرحات،مرجع السابق، دریسي فاطمة، -3
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كتروني العرض ن یقدم المورد الإلأیجب " على أنه 05-18من القانون  11المادة فنص في 
ولكن لیس على سبیل الحصر  الأقل،ن یتضمن على أویجب ، التجاري الإلكتروني

  :التالیةالمعلومات 
  .الإلكترونيورقم هاتف المورد  رقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة والإلكترونیة -
   ..." رقم السجل التجاري او رقم البطاقة المهنیة للحرفي-

في كل "إلزام المحترف  الفرنسي علىمن قانون الاستهلاك  5- 221المادة  تلزم
ارقام هواتفه  مشروعه،بأن یوضح للمستهلك إسم  ...تقدیم خدمات  أو سلعلبیع  عرض

یلاحظ من ". ن مختلفا عن المنشأة المسؤولة عن الإیجاب إذا كا إدارته،وعنوان مركز 
ن تقدیم الهویة لیطلع المستهلك الإلكتروني علیها عنصر جوهري في الإیجاب أالنص 

 .1لا یمكن تصور إیجاب دون معرفة الطرفین المتعاقدین الإلكتروني وعملیا
" عبارة 25الفصل  فيالإلكترونیة التشریع التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة أورد 

ن یوفر للمستهلك بطریقة واضحة أیجب على البائع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة 
" وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات  هویة: التالیةومفهومة قبل إبرام العقد المعلومات 

ك بضمها في المشرع التونسي البائع بأن یقدم المعلومات الخاصة بهویته للمستهلك وذلألزم 
                                                                     .2الإیجاب الإلكتروني

 التجاري وتضم الوطني للسجلبطاقة وطنیة لدى المركز  نللموردین الإلكترونیتنشأ 
البطاقة الوطنیة للموردین  التجاري، وتنشرالموردین الإلكترونین المسجلین في السجل 

.                                                                3في متناول المستهلك الإلكترونیة وتكونلكترونیین عن طریق الاتصالات الإ
لزم المورد الإلكتروني بتقدیم معلومات الهویة الإلكترونیة بسبب أرغم أن المشرع 

ن تؤثر أجریمة الإلكترونیة التي یمكن تطور التكنولوجیا وبروز عالم المعلوماتیة وظهور ال
عن طریق إنشاء متاجر إلكترونیة وهمیة والنصب على  ةعلى مستقبل التجارة الإلكترونی

                                                
1 -Article L221-5 "... Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques,  ..."; VOIR: https://bit.ly/3t9Gaqz consulté le 07/06/2022 à 00 :37 h. 

ئـــد اجریـــدة الر  المتعلـــق بالمبـــادلات والتجـــارة الإلكترونیـــة، ،2000اوت  9، المـــؤرخ فـــي 83مـــن القـــانون عـــدد 25الفصـــل  -2
  .2000اوت  11المؤرخ  ،64العدد  الرسمي للجمهوریة التونسیة،

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  9المادة  - 3



29 
 

عبر تزیف الهویة الإلكترونیة وتضلیل هذا الاخیر  وصعوبة تتبع  ،المستهلكین الإلكترونیین 
ب بالنطاق المكاني الخاص به تلاعالالمجرم الإلكتروني الذي یمتاز بذكاء ودقة وقدرته على 

خفاء مكان تواجده باستعمال الیات وبرمجیات معقدة ، ورغم  ستخدام إعبر شبكة العالمیة وإ
لكن مع تطور نمط الاختراق  ،تقنیة التوقیع الإلكتروني وذلك لضمان الوصول للهویة السلیمة

               .                 1ن یقوم بتزییف العملیةأیمكن  ،عن طریق القرصنة
  :الشخصیةالمعطیات  حمایة - ثانیا 

على نظامه المتبع في  توضیح للمستهلكن یقدم بأالمورد الإلكتروني  وجب المشرعأ
ن المعاملات التجاریة تتصف أوالغالب  المعاملة،مین المعطیات الشخصیة به بصدد أت

 والمعطیات ،المعنیةطراف الا من قبل ولا یمكن الإطلاع علیها إلا المحتوى التعاقديبسریة 
السیبراني المورد الإلكتروني عن طریق التأمین  تم تأمینها من طرفن یأالشخصیة یوجب 

مین المعطیات ألك بواسطة التقنیات والبرمجیات المتطورة وخاصة تذالبیانات ویتم  هذله
  .2مین المعطیات الشخصیةألك عن طریق عملیة التشفیر وكل دلك لغایة تذالبنكیة و 
توضیح طریقة حمایة المعطیات الشخصیة من خلال بالإلكتروني  الموردالقانون  لزمأ

 المتعلقة بحمایةالبنود  سیما للبیع، لاالشروط العامة "، بالإشارة إلى 3العرض التجاري
  ".ات الطابع الشخصيذالمعطیات 

  :المنتوجبطبیعة  التعریف-ثالثا 
 وتركیبه وتحدیدوتوضیح خصائصه وممیزاته یلتزم المورد الإلكتروني بعرض المنتوج 

ن یتم تحدید أویجب ، 4المتوفرة المنتوج والكمیةسم ان یتم تحدید أو  دفع،نوعه وسعره وطریقة 
 .5الاستعمال استهلاكه وطریقةتاریخ صنعه وتاریخ 

                                                
  .38 .ص مرجع السابق، الجزائري،البیع الإلكتروني في القانون  عقد یمینة،حوحو  - 1
  .148-147 .ص .ص مرجع السابق، لزعر وسیلة، -2
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  11المادة  -3
  .148 .مرجع السابق، ص لزعر وسیلة، -4
  .81.ص حوحو یمینة، عقد البیع الإلكتروني دراسة مقارنة، -5
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من قانون التجارة الإلكترونیة   11ألزم المشرع المورد الإلكتروني بموجب المادة 
وفرق في ، "خدمات المقترحة باحتساب الرسومو الأسعار السلع أة وخصائص و طبیع"بعرض 

حالة " 4، وأورد في البند بتقدیم البیانات الخاصة بالمنتوجذلك بین السلعة والخدمة، وألزم 
یتم و بأن یشیر إلى المخزون المتوفر له والكمیة اللازمة للعرض، ، "و الخدمة أتوفر السلعة 

جر "تحدید  و أفي الغالب عن طریق بطاقة الدفع الإلكترونیة  والذي یتم" اءات الدفعكیفیات وإ
تحدید طریقة حساب السعر ما لم یمكن تحدیده إلى جانب عملیة التحویل الإلكتروني، 

 .                                                                                      1مسبقا
   :بالإیجاب الإلكترونيتعلقة الم المعلومات- رابعا

لتوفر خاصیة الإلزام  للإیجاب الإلكتروني یوجب تضمین البیانات سالفة الذكر 
ا لإظهار النیة الصریحة لسعي ذوه ،تتبعها لإبرام العقد  إلكترونیا مختلف المراحل الواجب

ها بنص الملغاة تم استبدال 5 – 1369للتعاقد اورد المشرع الفرنسي دلك في نص المادة 
على المنتوج والاختیار  الاطلاعالقانون المدني الفرنسي وهي حق  من 22-1127المادة

لتأكد من سلامة البیانات، إمكانیة نسخ لوقراءة شروط الطلبیة ،إمكانیة إعادة القراءة 
                                                              .           3و الخدمة ،المعلومات المتعلقة بالتصدیق والأداءأالمعلومات المتعلقة بمزود السلعة 

المعلومات المطلوبة في العرض على  11تجارة الإلكترونیة في المادة النص قانون 

                                                
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  11المادة  -1

2 - Article 1127-2: Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 
pour exprimer son acceptation définitive. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été 
adressée. 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ; VOIR  :  https://bit.ly/3PUXxVX ,consulté 
le 2022/06/07  à 00 :37 h. 
3 - Article 1369-5  (abrogé):"Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la 
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de 
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a 
été ainsi adressée. 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ..." ; VOIR  :  https://bit.ly/3wZecPa,consulté 
le 2022/06/07  à 00 :37 h. 
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مراحل شرح ب 12تكفلت المادة ، و 1التجاري، والتي یستند إلیها الموجب في إعلان إیجابه
ودرایة اقد بید المستهلك الإلكتروني لیتعاقد بعلم یتم وضع شروط التع نهأعلى بنصها  یةطلبال
ما یتعلق بماهیتها والسعر الإجمالي لها والكمیة  الطلبیة فيعلى  الاطلاعیتمكن من و 

 تأكیدتصحیح الاخطاء المحتملة ثم  أوإلغائها  أومن تعدیل الطلبیة  هالمطلوبة بغرض تمكین
                                                    . 2قدإلى صدور إرادته في العالطلبیة الذي یؤدي 

ه ذه همن 27أورد التشریع التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة في الفصل 
المستهلك من المراجعة النهائیة  العقد، تمكینإبرام  البائع، قبلیتعین على "  بقولهالمرحلة 

الإطلاع على  إرادته، وكذلكو تغیرها حسب أبیة لجمیع اختیاراته وتمكینه من إقرار الطل
على  25الفصل في ص ن ، وهذا بعد أن3"شهادة المصادقة الإلكترونیة المتعلقة بإمضائه

  .4ن یتم إیراد طریقة إقرار الطلبیةأ ضرورة
   :تتعلق بتنفیذ العقد معلومات -خامسا

لخاص به البیانات في العرض التجاري ا یقدمیلزم المشرع المورد الإلكتروني بأن 
  .5تسلیم السلعة وزمان وطریقة الأداء یتضمن طریقةالمتعلقة بطریقة تنفیذ العقد ومنها ما 

التجارة  قانون  من 11ذلك المادة  وردتسلیم، وقد اله  البیانات بتحدید عملیة ذتقوم ه 
ن یحدد أي فیقع على عاتق المورد الإلكترون ،"موعد التسلیم"، حیث اشارت إلى الإلكترونیة

و لا أساعة  24ن یصرح بذلك في العرض كقول یتم تسلیم خلال أموعد التسلیم والغالب 
ضمان التجاري ویضمن معلومات اخرى متضمنة مثال شروط ال ، ایام 5تقل على مدة 

طریقة  ،شروط وأجال العدول ،مدة صلاحیة العرض ،شروط فسخ العقد ،وخدمة ما بعد البیع
.                                                            6كیفیات ومصاریف وأجال التسلیم  طریقة الدفع بداله وحتى إلغائه،إرجاع المنتوج واست

                                                
  .ون التجارة الإلكترونیةالمتضمن قان 05 -18من القانون  11المادة  -1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  12المادة  -2
  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 27الفصل  -3
  .التونسيترونیة المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلك 2000 لسنة 83العدد  من القانون 25الفصل  -4
  .150.ص سابق، وسیلة، مرجعلزعر  -5
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  11المادة  -6
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 تتعلق بعملیةبوضع بیانات ، لمشرع التونسي البائع عبر الشبكةابه ألزم نفس الحكم 
 وتأمینه،ة كلفة تسلیم المنتوج لزمه بتضمینها في العرض التجاري والمتمثلأتنفیذ العقد حیث 

و أطرق إرجاع المنتوج  جله،أو إمكانیة العدول عند الشراء  العقد،طرق وأجال التسلیم وتنفیذ 
والتونسي  القانون الجزائريجه و ت، ویتضح بالتالي 1شروط الفسخ المبلغ،إرجاع  الإبدال أو
الإلكترونیة المعاملة التجاریة  المورد الإلكتروني بتقدیم معلومات عن كیفیة تنفیذ إلى إلزام
          .لهالمستهلك الإلكتروني وذلك حمایة  لصالح

ن یقدم أمن قانون الإستهلاك الفرنسي  5 -221 المادة حسبلمحترف یتعین على ا
تقدیم معلومات عن التنفیذ ، و 2و الخدمةأمعلومات عن كیفیة وتاریخ تسلیم السلعة 

طابقة وضمان عیوب الإرادة وخدمة ما بعد البیع وتاریخ والضمانات المختلفة من ضمان الم
                                                                     .3التسلیم بهالإخلال بموعد  التسلیم وحالة

 : الإیجاب الإلكتروني التدابیر الوقائیة لسلامة –المطلب الثاني
المورد یلتزم ، و لیما وخالیا من أي عیوبن یصدر الإیجاب الإلكتروني سألا بد 

بأن یقدم للمستهلك الإلكتروني المعلومات الكافیة لیتحصل على حقه  لأجل ذلك الإلكتروني
ویكون تطبیق  ،فكرة المساواة والتوازن العقدي بین الطرفینیحترم ن أویرافق ذلك  ،في الإعلام

یجب أن تصدر و ) ول الألفرع ا(ذلك من خلال حق الإعلام ومكافحة الشروط التعسفیة 
ن لا تتأثر الإرادة ألك ذتضلیل،  فیتطلب آثار ال سلیمة خالیة منالمستهلك  لإرادة عنا

.                                                                                      ثر فیهاؤ تعدمها أو ت) الفرع الثاني(بعیوب 
  : لمستهلكا إعلام - الفرع الأول 

تى بما یعرف أالتطور الاقتصادي الذي  فكرة منبثقة منالإعلام یعتبر مصطلح 
بالمجتمع الاستهلاكي ورافق ذلك ظهور المنتجین والذي اخذوا في تطویر المنتجات وبروز 

                                                
  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 25الفصل  -1

2 -Article L221-5: " ... La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à 
fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.....  "; Voir: https://bit.ly/38Q5sDa,consulté le 

2022/06/07  à 00 :41 h. 
3 -Article L111-1  :"... 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la 
garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, 
ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions 
contractuelles  ..."; Voir: https://bit.ly/390Afxf,consulté le 07/06/2022 à 00 :42 h. 
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تنویر قتضي والذي ی، التنوع الإنتاجي العالمي ورافق ظهورهم ما یعرف بالمجتمع الاستهلاكي
وتمكینه من اختیار  همن خلال تبصیر ، ایته من الوقوع ضحیة عقود الإذعانوحمالمستهلك 

ومن ) اولا (، ویتم ذلك من جهة بإعلامه المشروعة هالمنتوج الملائم والمناسب لتلبیة رغبات
ن یفرضها المورد الإلكتروني عبر أالتي یمكن ) ثانیا(جهة أخرى بمنع الشروط التعسفیة

                                                                                  .العرض التجاري الإلكتروني
  :في الإعلام الإلكتروني الحق- ولا أ

یقدم  بأنیقوم الالتزام بالإعلام في المرحلة السابقة  للتعاقد ، یلتزم بموجبه  المتعاقد  
ومتنور، ویهدف لتحقیق ما یعرف  خر البیانات اللازمة  لتكوین رضا سلیم كاملالأللمتعاقد 

لتزام بالإعلام قد یتخطى مجرد الإدلاء الإ أنوالواقع  بالشفافیة في المعاملات التجاریة،
بالإعلام  لإلتزامن ابالبیانات ویصل لدرجة تقدیم النصیحة والتحذیر ، وهما صورتین مكملت
تعلقة بالخدمات التي فالالتزام بالنصیحة یقدم على اساس جهل الطرف الاخر بمعلومات م

یستلزم  الذي المنتوج ةتحذیر  فیقوم في حالاللتزام بالإما أ تكون مرتبطة بمسائل تقنیة وفنیة،
                                                                          . 1خانة الأشیاء الخطرة في صنفعنایة خاصة في الاستعمال  وی

التزام قانوني سابق على إبرام العقد " الإلكتروني بأنهلإعلام یعرف الالتزام با
تفق الطرفین الذي یملك معلومات جوهریة فیما یخص العقد الم أحدبموجبه  الإلكتروني، یلتزم

شفافیة وأمانة للطرف  المناسب، وبكلإبرامه بتقدیمها بوسائط إلكترونیة في الوقت  على
  .                                       2"ائله الخاصة الأخر الذي لا یمكنه العلم بها بوس

یستند الالتزام بإعلام المستهلك على مبدأ حسن النیة المقرر في القانون المدني 
یجب تنفیذ العقد طبقا لما أشتمل علیه " من القانون المدني، بنصها  107بمقتضى المادة 

ن تقوم العلاقة على حسن أالمتعاقدین  ، فیفترض في العلاقة التي تجمع بین3"وبحسن نیة 

                                                
كلیـة  المجلـة الإجتهـاد القضـائي، الالتزام بإعلام المسـتهلك فـي عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي، محمد بوجمانة، هواري لیلى، -1

  :على متاح.477-475 .ص .ص ،2020دیسمبر 20، 2العدد ،12 بسكرة، المجلدالحقوق، جامعة محمد خیضر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142648  02:30في الساعة  2022-04-25تم الإطلاع بتاریخ.  
  .476 .سابق صمرجع  بوجمانة، لیلى، محمدهواري  -2

  .المتضمن القانون المدني 58-75الامر من  107المادة  -  3
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لك بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة  ذنیة والنزاهة، فیقوم المورد الإلكتروني بموجب 
بالخدمة والسلعة لتحقیق العلم الكافي للإرادة ؛ وفكرة حسن النیة تمتد حتى إلى مرحلة إبرام 

من دلك فوجوب نصح المستهلك وتبصیره ، وأحسن 1العقد ولا تقتصر على مرحلة تنفیذه فقط
.                                                                              ا المبدأ ذولویة تنبثق عن هأوتوفیر الأمان والسلامة له 

حق الإعلام لسعي لحمایة المستهلك وذلك  03-09كرس قانون حمایة المستهلك 
یجب على كل متدخل أن یعلم "من قانون حمایة المستهلك  17بتصریحه في نص المادة 

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع 
فیلتزم وهذه الحمایة تمتد للمستهلك الإلكتروني  ،"مناسبة العلامات أو بأیة وسیلة اخرى 

شارته للسلعرغم عدم إشارة ه بتقدیم معلومات عن المنتج، التي ، 2ذا النص للخدمات وإ
إلى الوصف التشریعي الذي یمیل رغم یشملها تعریف قانون حمایة المستهلك للمنتوج، 

                                                                                    .ةي دون الخدمة التي قد تكون معنویلتصور المادا
 أن ن یقوم ببدل عنایة لتحقیق العلم الكافي رغمألذي یقوم بالإعلام الشخص ا یلتزم

لك وفق ذتقدیر تحقق العلم یبقى نسبیا ویتوقف على درجة اطلاع شخص الدائن به، ویتم 
لما اتى به القانون، ویقدر القاضي قیامه بهذا الالتزام تقدیرا موضوعیا ولا یمكن حصر مجال 

ات الإجباریة فقط، بل قد یتعدى لجعل قابلیة للتحكم في المنتج هدا الالتزام في تقدیم البیان
                                                                                      .3وفق للمعلومات المقدمة

الممارسات التجاریة، والتي قد تكون إلكترونیة، بأن یعلم بمناسبة ألزم المشرع البائع 

                                                
1 - Article 1104:" Les contrats doivent être négociés، formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est 
d'ordre public " ;VOIR: https://bit.ly/3MopZMY,consulté le 2022/06/07  à 00 :43 h. 

في النصوص القانونیة المتعلقة بحق المسـتهلك فـي الإعـلام والعـدول عـن العقـد الإلكترونـي فـي  دریس، قراءةفتحي كمال  -2
لخضـر، الشـهید حمـة  السیاسـیة، جامعـةوالعلـوم  الحقوق القانونیة، كلیةالدولیة للبحوث  والتونسي، المجلةالتشریعین الجزائري 

تــم   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75580:علــى ، متــاح52 .، ص30/05/2017، 1العــدد ،1 الــوادي، المجلــد
  .01:20الساعة  ، في26/04/2022الإطلاع بتاریخ 

 بــه، مجلــةحــق المســتهلك فــي الإعــلام مفهومــه ومــدى إلزامیــة كــل مــن المحتــرف وجمعیــة حمایــة المســتهلك  فخــار،حمــو  -3
 :متـاح.131.، ص2،31/12/2013، العـدد6 غردایـة، غردایـة، المجلـد الحقـوق، جامعـة والدراسات، كلیـةالواحات للبحوث 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/868  03:12في الساعة  26/04/2022تم الإطلاع بتاریخ.  
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من قانون الممارسات  04في نص المادة  1و الخدمة وشروط البیعأبسعر السلعة  زبائنه
، وذلك بأن یعلم زبائنه بسعر السلعة أو الخدمة وشروط البیع، بنصها على أن ةالتجاری

ذهب و 2"یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیع"
وذلك "ن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة أ" وجب ن أبعد من ذلك حیأ إلى

                                                 .3بأمر البائع بتیسیر معرفة اسعار السلع والخدمات من خلال استخدام لغة واضحة
لیة ختتام العمالزمت البائع قبل أ التجاریة التيمن قانون الممارسات  8نصت المادة  

ن یخبر المستهلك بالمعلومات النزیهة والصادقة بخصائص المنتوج وشروط البیع وحدود أ
بدل عنایة في تقدیم المعلومات ین أبد من البائع  نه لاأالمسؤولیة، ویتضح من النص 

                                         .4وبصدق ونزاهة ودون تحایل
ضع و  الإعلام بالوسم أوعلى أن یتم  378-13من المرسوم  04 نصت المادة

مرسوم حق الإعلام تضمن هذا الو خرى، ألة یالإعلان ثم وردت عبارة أي وسالعلامة أو 
                                             .5بغایة إعلامه بالمنتج لسلامة التعاقد ،لصالح المستهلك

ام تقنیات الاتصال عن بعد بعدة ستخدالبائع الذي یقوم بالمعاملات التجاریة بیلزم ا
لك قبل إتمام عملیة ذعلیها في المرسوم و  الإجباریة المنصوصقواعد وهي تقدیم البیانات 

                                                                    .6الشراء حیث تظهر على دعامة البیع عن بعد ویجب إرسالها للمستهلك بأي طریقة كانت
یمكن ه البیانات الإلزامیة الخاصة بالإعلام باللغة العربیة بصفة إجباریة و ذتقدم ه

                                                
السیاسـیة، الحقـوق والعلـوم  القانونیة، كلیـةالدراسات  الجزائري، مجلةالمستهلك في الإعلام في القانون  ولید، حقلعوامري  -1

ــــــــــــــدالمدیــــــــــــــة، ال جامعــــــــــــــة  :علــــــــــــــى ، متــــــــــــــاح162. ، ص1،02/01/2019 ، العــــــــــــــدد5 مدیــــــــــــــة، المجل
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77774  03:33في الساعة  26/04/2022تمى الإطلاع بتاریخ.  

  .التجاریةالمتعلق بالممارسات  02-04من القانون  4المادة  -2
  .المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون  5المادة  -3
  .المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون  8المادة  -4
المـؤرخ  378-13إلتزام المنتج بإعلام المستهلك في ضوء قـانون حمایـة المسـتهلك والمرسـوم التنفیـدي رقـم فضیلة، یسعد  -5

جامعــة  كلیــة الحقــوق، مجلــة العلــوم الإنســانیة،المســتهلك، المحــدد للشــروط والكیفیــات المتعلقــة بــإعلام  2013نــوفمبر 9فــي 
 :علــــــــــــىمتــــــــــــاح  ،245 .ص ،31/12/2017،  3العــــــــــــدد ،28المجلــــــــــــد  قســــــــــــنطینة، الإخـــــــــــوة منتــــــــــــوري،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89278  23:12في الساعة  29/04/2022تم الإطلاع بتاریخ.  
  .المتضمن تحدید الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 378-13من المرسوم  5المادة  -6
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  .1أخرى سهلة الاستیعاب وتكون بطریقة مرئیة وواضحة ومتعذر محوها لغةإضافة 
المتعلق بتسویق الخدمات المالیة عن بعد  648-2005یلاحظ في المرسوم الفرنسي 

وتضمن العقد النموذجي للتجارة الإلكترونیة المعد  ،2جب إعلام المستهلكلزم المهني بواأ بأنه
ن مواقع التجارة أستهلك في الإعلام وتم تأكید على من غرفة تجارة وصناعة بباریس حق الم

الإلكترونیة الفرنسیة على فرض التزام مشدد بالإعلام المستهلك في الوقت المناسب یقع على 
كد على واجب الإعلام أالذي  575-2004خلال القانون رقم من وتم  مورد الإلكتروني،ال

 ، 3یجب ان یكون أي إعلان تجاري واضحالذي یكون على عاتق المهني، وأشارت انه 
                                                                             . 4وذلك تحت بند الثقة في الاقتصاد الرقمي

عرض یقدم ال أنمن قانون التجارة الإلكترونیة المورد الإلكتروني  10 دةألزمت الما
یكون للمستهلك قابلیة الإطلاع علیه ومن جهة اخرى  وأنالمعالم  بشكل واضحالإلكتروني 

الإلكتروني  العرضالمورد الإلكتروني على أن یقدم  11 ألزمت المادة، كما 5المصادقة علیه

                                                
  .د الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكالمتضمن تحدی 378-13من المرسوم  7المادة  -1

2 - Article 1 de Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs: 

"...« Art. L. 121-20-10. - En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des 
informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur : 
« 1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ; 
« 2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés 
requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note 
d'information sur chacun des produits, instruments _ -financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les 
risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ; 
« 3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, 
lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce 
dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de 
celui-ci; 
« 4° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice; 
« 5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant 
le choix d'une juridiction ...". Voir:  https://bit.ly/3zg8z1S,consulté le 07/06/2022 à 00 :43 h. 
3 - Article 20 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique: 

"Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, 
doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique 
ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. 
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article 
L. 121-1 du code de la consommation "; VOIR:   https://bit.ly/3tdZx1K,consulté le 07/06/2022 à 00 :45 h. 

كلیـة  تخصـص القـانون الخـاص، لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون،مـذكرة  حمایة المستهلك الإلكتروني، غدوشي نعیمة،-4
  .20-19.ص.، ص2012سبتمبر27تیزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  10المادة  -5
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مع إیراد خصائص المنتوج وسعره وكل البیانات اللازمة  مةومقروءة ومفهو مرئیة  بطریقة
تالي التبصیر حتى یتخذ المستهلك القرار الصحیح مع العلم الكافي اللتحقیق العلم بالمنتج وب

                                                                .1ویبلغه بحق الفسخ وكذلك كیفیة العدول
تحدید الإعلانات  من قانون الإستهلاك الفرنسي، 8-122 المادة ، حسبیجب

 2والعروض الترویجیة وأن تكون واضحة ولا لبس فیها عند إرساله بواسطة البرید الإلكتروني
نه قبل إبرام عقد بیع البضائع أو أمن قانون الإستهلاك الفرنسي  5-221وأشارت المادة 

الرقمیة یزود المحترف المستهلك بكل  تورید الخدمات أو المحتوى الرقمي أو الخدمات
، ویرافق ذلك تقدیم الخصائص المتعلقة 3المعلومات الضروریة التي تكون مقرؤة ومفهومة

ویقدم معلومات متعلقة  ،4بالسلعة أو الخدمة أو المحتوى الرقمي أو الخدمات الرقمیة وسعرها
  .5بالضمانات والشروط التعاقدیة

نفس التوجه السابق حیث ألزم المشرع التونسي  25ل ورد في القانون التونسي الفص
                                                                                     . 6علقة بالمنتوج وحق العدول والفسختفاصیل المتالالبائع بأن یبلغ المستهلك الإلكتروني بكل 

                                                
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  11المادة -1

2 - Article L122-8: " Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou 
les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent 
pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas 
d'impossibilité technique, dans le corps du message. VOIR   :  https://bit.ly/3x4RQMk,consulté le 2022/06/07  à 
00 :45h. 
Ces messages indiquent une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de 
transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent " ; VOIR   :  https://bit.ly/392u2AW,consulté le 

2022/06/07  à 00 :46 h. 

3- Article L221-5: "...Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, 
de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible 
et compréhensible, les informations suivantes ;..."VOIR: https://bit.ly/3x4RQMk,consulté le 2022/06/07  à 
00 :48.  

4 - Article L221-5: "...1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du 
contenu numérique ; VOIR: https://bit.ly/3x4RQMk,consulté le 2022/06/07  à 00 :48. 

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 
112-1 à L. 112-4 ..." ; VOIR   :  https://bit.ly/3x4RQMk,consulté le 2022/06/07  à 00 :49 h. 
5 -Article L221-5:  "...S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la 
compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des 
éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction 
d'installation de logiciel ...";VOIR: https://bit.ly/3x4RQMk,consulté le 07/06/2022 à 00 :50 h. 

  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 25الفصل  -6
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ئع والمشتري أو المستهلك والمورد یعمل الوسیط الضامن كطرف ربط بین البا
الإلكتروني حیث یقوم بتأكد من هویة الإلكترونیة لطرفین وسلامة المعاملة الإلكترونیة وتلبیة 

اشار قانون الإستهلاك الفرنسي . 1كل معاییر الإعلام الصحیح لحمایة الطرف الاضعف
                                        .2لإمكانیة المستهلك الإستعانة بوسیط إستهلاكي

یبطل العقد الإلكتروني في حال إخلال المورد الإلكتروني بالإعلام المنصوص علیه 
إبطال العقد  طلب ، ویحق للمستهلك الإلكترونيمن قانون التجارة الإلكترونیة 10في المادة 

  .                   3والمطالبة بالتعویض
نات التي تحقق التوازن العقدي بین الطرفین من أهم الضما في الإعلامیعتبر الحق 

و محاولة كتابتها بخط أوخاصة مع بروز عملیة تعرف بمحاولة إخفاء البنود التعاقدیة 
  .4 )المحاولات التضلیلیة(الإطلاع علیها  لمنع المستهلك الإلكتروني منصغیر 

بعد في  تقدم الإشارة لذلك من طرف المشرع الفرنسي في المعاملات التي تكون عن
ن یقدم العرض بطریقة صحیحة وشامل لكل أبد  نه لاأحیث اشارت  3-121نص المادة 

عتبارها او حذف أي معلومات تحت بند أإخفاء  العرض، وتجنبالمعلومات المستلزمة في 
  . 5ممارسات مضللة

   :خلو الإیجاب الإلكتروني من الشروط التعسفیة –ثانیا 
من قانون الممارسات التجاریة باعتباره  03مادة ورد تعریف الشرط التعسفي في ال

و شروط اخرى من شأنه أكل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد او عدة بنود "

                                                
  .42 .مرجع السابق ص عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، ،یمینة حوحو -1

2 -Article L111-1:"....  La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues 
au titre Ier du livre VI ..."; VOIR: https://bit.ly/3mb5J6v,consulté le 07/06/2022 à 00 :51 h. 

 
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  10المادة  -3

  .15. سابق، ص نعیمة، مرجعغدوشي -4
5 -Article L121-3: " Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au 
moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon 
inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable 
intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. … ." ; Voir : 
https://bit.ly/3mcMDwV,consulté le 2022/06/07  à 00 :52 h. 
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ه 1"الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطرف العقد  ف أیضا بأنّ الشرط "، وعرّ
لطرف الأخر بحیث یجعله الذي یستأثر أحد طرفي العلاقة العقدیة بفرضه تعسفا على ا

یخضع له دون إمكانیة حقیقیة لتعدیله بسبب عدم المساواة التي وجد فیها، وینتج عنه إخلال 
ظاهر التوازن العقدي بین الحقوق والتزامات الأطراف في كل مرحلة، یظهر المیزة الفاحشة 

.                                             2"ى لك عبئا على الطرف الأخر دون مقتضذالتي یحصل علیها الطرف الأقوى فیشكل 
الخاص بحمایة  23-78من القانون  35المشرع الفرنسي في المادة  أشار إلیه

علام المستهلكین بالسلع والخدمات  في العقود المبرمة بین المحترفین وغیر ) "الملغى(وإ
ه ذن هأمتى یظهر ... ة و منظمأو محددة أتكون محظورة  المستهلكین، قدو أالمحترفین 

و المستهلكین بواسطة استعمال التفوق الاقتصادي ألشروط مفروضة على غیر المحترفین ا
عاد المشرع الفرنسي تعدیل قانون أ، 3"ةا الأخیر میزة فاحشذي یمنح لهذوال للطرف الأخر،

غیر في العقود المبرمة بین المحترفین و " :1-212حیث نصت المادة  الاستهلاك الفرنسي
أن تنشئ  ،من شأن محلها أو آثارهاي تتعسفیة الشروط ال المستهلكین، تكونو أالمحترفین 

  .4"العقد أطرافتوازن ظاهر بین الحقوق والتزامات  عدمعلى حساب المستهلك 
وضعها المشرع الفرنسي تحت عنوان الشروط الغیر عادلة التي تخل بتوازن العقدي 

                                                
  .المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون  03المادة  -1
كلیــة الحقــوق  مجلــة الحقــوق والحریــات، حمایــة المســتهلك عبــر شــبكة الإنترنیــت بــین الواقــع والضــرورة، ســلیمة لــدغش، -2

: علـى متـاح. 367-366 .ص .، ص4،15/04/2017 العـدد ،1، المجلـد خضـر، بسـكرةجامعـة محمـد  السیاسیة، والعلوم
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32921  00:03في الساعة2022-04-30تم الإطلاع بتاریخ.  

3 -Article 35 (abrogé): de Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs 
de produits et de services: 

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, peuvent être interdites, 
limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 
36, en distinguant… lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs 
par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. … 

De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non 
écrites ; VOIR: https://bit.ly/3NNdQlA,consulté le 2022/06/07  à 00 :54 h. 
4  - Article L212-1: "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses 
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat…. » "; VOIR: https://bit.ly/3zh6bIr,consulté le 07/06/2022 à 00 :54 h. 
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                                                                                       .1طرف ضعیف في هذه العلاقة في مواجهة المستهلك الذي یعتبر
حیث إن  البنود المنافیة للضمیر، التشریع الأمریكي التعسفیة فيیطلق على الشروط 

إعتباره وجدت المحكمة العقد أو الشرط ضمن عقد منافیا للضمیر وقت إبرامه، جاز 
  .                                                        2معدوما

نه الإستخدام الفاحش لمیزة قانونیة بحیث لا یقوم أورد تعریف اخر لشرط التعسفي 
  .3توازن عقدي لطرف على حساب طرف اخر

 29المادة  في التجاریةقانون الممارسات  التعسفیة فيتم التطرق لصور من البنود 
تعتبر بنود وشروط تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع لا سیما البنود والشروط " ه من

  :                                                      التي تمنح هدا الأخیر
متیازات مماثلة معترف بها او أ/و امتیازات لا تقابلها حقوق وأ/حقوق و ذخأ -
  .للمستهلك
نه یتعاقد هو أفي حین  ات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود،لتزامإفرض  -

  .رادأبشرط یحققها متى 
و الخدمة أو ممیزات المنتوج المسلم أمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة إ -

  .المستهلكالمقدمة دون موافقة 
بت في و التفرد في إتخاد قرار الأو عدة شروط من العقد أالتفرد بحق تفسیر شرط -

  .التعاقدیةمطابقة العملیة التجاریة للشروط 
  .بهان یلزم نفسه أإلتزامته دون  المستهلك بتنفیذإلزام -
  . و عدة التزامات في ذمتهأهو بالالتزام  أخلرفض حق المستهلك في فسخ العقد إدا -

                                                
تخصــص  ادة الماجســتیر،مــدكرة لنیــل شــه الإســتهلاك،المســتهلك مــن الشــروط التعســفیة فــي عقــد  بغــدادي، حمایــةمولــود  -1

  .42-40. ص. ، ص2014/2015 الجزائر، الجزائر بن عكنون، الحقوق، جامعةكلیة  قانون اعمال،
 :تخصـص رسـالة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون، الإحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد،سمیرة، زوبة  -2

  .89-88. ص.، ص2016-03-13 تیزي وزو،معمري، جامعة مولود السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم  القانون،
3- J. Calais-Auloy et f. Steinmetz, Droit de la consommation, 5éme édition, Dalloz ,Paris,2000, p. 185. 
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  .خدمةجال تنفیذ أو أجال تسلیم منتوج أالتفرد بتغییر -
قة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تهدید المستهلك بقطع العلا-

  .1"متكافئةتجاریة جدیدة غیر 
و العرض التجاري في أوهذه الشروط التي حددها تكون مفروضة في العقد الإیجاب 

حال عرضها على المستهلك الإلكتروني ونكون في الغالب في وضعیة من الإذعان من 
یرد مثلما ورد  وأي شرطحد هده الشروط ألیه طرف المستهلك الإلكتروني في حال فرضت ع

.                                               ینطبق علیھ الوصف التعسفي بنص القانونفي نص المادة 
بهدف حمایة "من قانون الممارسات التجاریة حیث نص  30ورد في نص المادة 

ا منع ذد عن طریق التنظیم، وكالمستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقو 
یتجه المشرع نحو  2"نواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیةأالعمل في مختلف 

نمذجة العقود والسعي لإبعاد كل الشروط التي یمكن أن تخل بتوازنها، مع العمل على تحدید 
عقود المبرمة العناصر الأساسیة للعقد عن طریق التنظیم، وهي التدابیر التي تسري على ال

  .                                                                                3في البیئة الإلكترونیة
تطبیقا للتوجه المذكور أعلاه، تم إیراد أمثلة عن البنود التي تعتبر تعسفیة في المادة 

ود المبرمة بین الاعوان المحدد للعناصر الأساسیة للعق 306-06من المرسوم التنفیذي  5
ود تعتبر تعسفیة، البن"الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، بنصها على أنه 

  :                                            قتصادي بما یأتيالتي یقوم من خلالها العون الا
  .علاهأ 3و 2المذكورة في المادتین  الأساسیة للعقودتقلیص العناصر  -
  .و فسخه بصفة منفردة دون تعویض المستهلكأالاحتفاظ بحق تعدیل العقد  -
  .تعویضعدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع  -
 عدم التنفیذالتخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة  -

                                                
  .المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون  29المادة  -1
  .مارسات التجاریةالمتعلق بالم02-04من القانون  30المادة  -2
  .المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون  30المادة  -3
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                                                                .جباتهایر لو و التنفیذ الغأو الجزئي أالكلي 
النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هدا الأخیر عن اللجوء إلى اي  -

   .وسیلة طعن ضده
  .إبرام العقد فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل -
و أا الأخیر ذمستهلك في حالة ما امتنع هالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف ال -

ا تخلى العون الاقتصادي هو ذقام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إ
                                                                 .بفسخهبنفسه عن تنفیذ العقد او قام 

واجباته هلك الذي لا یقوم بتنفیذ تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المست-
   .ن یحدد مقابل دلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباتهأ دون

   .فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك -
الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة -

  ان یمنحه نفس الحق بغرض التنفیذ الإجباري للعقد دون 
  "..مسؤولیتهتحمل المستهلك والواجبات التي تعتبر من -

ن تقع تحت بند الشروط أینبغي  المثال التيسبیل  ه الشروط علىذهورد أوهنا 
  .1التعسفیة

 110تعتبر هده الشروط قابلة للإلغاء من طرف القاضي وذلك بالعودة إلى المادة   
انه یجوز للقضاء ان یقوم بإلغاء الشرط  النص التشریعي من، ویستنبط 2من القانون المدني

                                                                          .3التعسفي لیتناسب مع مقتضیات العدالة

                                                
كلیة  مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة،الإلكتروني، البنود التعسفیة في عقود الإستهلاك  العید جباري، الحاج مبطوش، -1

 متاح.554-553.ص.، ص2018- 06- 01، 2، العدد3عاشور، الجلفة، المجلدجامعة زیان  السیاسیة،الحقوق والعلوم 
  .03:47.الساعةعلى  2022-04-30تم الإطلاع بتاریخ   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64566:على

لعقد بطریقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي ان یعدل هـده الشـروط إدا تم ا: " م. ق 110المادة  - 2
  ....."او ان یغفي الطرف المذعن منها 

  .556.، صجباري، مرجع سابق مبطوش، العیدالحاج  -3
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ا ذنه إن كان العقد في شقه باطل او قابل للإبطال فهأنظریة إنقاص العقد أوضحت  
الذي یرد فیه الشرط تعاقدي نعتبره غیر موجود او باطل بقوة  ل، فالشقیبطالشق وحده الذي 

لك نحمي العقد ومصالح المستهلك الإلكتروني وهو یكون الحل الأمثل في ذالقانون وب
.                                                                                      1مواجهة شرط تعسفي
العقود التي تكون فیها  الاستهلاك فيمن قانون  1-212بموجب المادة في فرنسا و 

شروط تعاقدیة غیر عادلة على حساب غیر المهني او المستهلك وتؤدي إلى اختلال في 
یعتبر البند غیر مكتوب لا یأخذ به . 2التوازن بین حقوق والتزامات الاطراف في العقد

 .3القاضي عند تفسیر العقد
  :الإرادة عیوب-الثاني الفرع 

قد تلحق بإرادة المستهلك الإلكتروني عیوبا تكون ناتجة عن وهم في ذهنه، وقد تكون 
  .نتیجة أفعال مادیة یصعب تصورها في التجارة الإلكترونیة

 )ولاأ( عیوب رضى واهمن العیوب التي تمس إرادة المستهلك الإلكتروني قد تكون أ
التدلیس، كما أنها قد تنشأ بفعل تأثیر خارجي بفعل تصور مغلوط یقوم في ذهنه كالغلط و 

  ).           ثانیا( الغیر واهمةالاستغلال، وتسمى لذلك بالعیوب  أوتنتج عن عامل خارجي كالإكراه 
  :الرضى الواهم عیوب- أولا  

  .ودورهما في المساس بإرادة المستهلك) ب(والإكراه) أ(سیتم تطرق لعنصر الغلط 
  :الغلط-أ

حالة تقوم في نفس تؤدي إلى خلق وهم في الدهن في واقعة معینة " انه یعرف الغلط ب

                                                
  .المتضمن القانون المدني 75/58من الامر  104 المادة -  1

2 - Article L212-1: "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses 
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat. 
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le 
caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les 
circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie 
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés 
dans leur conclusion ou leur exécution...."; VOIR: https://bit.ly/3zh6bIr,consulté le 07/06/2022 à 00 :55 h 

 3 -Nathalie Rzepecki, droit de la consommation et théorie générale du contrat , presses universitaires 
d’aix-marseille, aix-en-provence,2002,p72 
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، وقد تناول المشرع 1"قد تكون صحیحة فیتوهم انعدام صحتها أو واقعة غالطه یتوهم صحتها 
  .82و81 المدني هذا العیب في المادتین

أو  قد یرد الغلط على صفة في الشيء والتي تكون عنصرا جوهریا لا یتم التعاقد بدونه
قد یقع على ذات المتعاقد او صفة من صفاته، وكانت هذه العناصر هي الدافع لإبرام 

    .2العقد
یمكن تصور عیب الغلط في واقع التجارة الإلكترونیة في حالة المورد الإلكتروني 

نها ساعة اصلیة بسبب أ مستهلك الإلكترونيالذي یعرض منتوج كساعة رولكس فیتوهم ال
بیا لیتضح لاحقا انها ساعة رولكس مقلدة بإتقان، وأنها نسخة ممتازة من المبلغ الكبیر نس

المنتوج الاصلي؛ كما قد یقع الغلط في شخص المتعاقد أو صفة من صفاته، بغلط المستهلك 
في توهم ذاتي في الهویة الإلكترونیة لمورد معین فیعتقد تعامله مع المزود الممثل لشركة 

للألبسة فیجد نفسه یتعامل مع مورد لیس هو الممثل للفرع  زارا ZARAمعینة مثلا شركة  
  .                                                               الرئیسي للشركة

یعود وقوع المستهلك الالكتروني في الغلط أحیانا بسبب عدم تنفیذ المورد الالكتروني 
أن یكون العرض غیر واضح، ولهذا، تلزم لالتزامه بالإعلام، أو تنفیذه بشكل غیر كاف، ب

 ان یكون العرض مفهومأمن قانون التجارة الإلكترونیة المورد الإلكتروني ب 10المادة 
مقدم الخدمة بعرض  2011الخاص بالمستهلك لسنة  التوجیه الاوربيكما یلزم ، 3وواضحا
تهلك الإلكتروني بالتفصیل والتدقیق لتفادي وقوع الغلط من طرف المس أو السلعة الخدمة

القدرة على تغییر شكل العرض  الغلط بسببیصعب إثبات و  ،4منه 6نص المادة في لك ذو 

                                                
  .279 .ص سابق،مرجع  السنهوري،عبد الرزاق احمد  -  1

  .المتضمن القانون المدني 58- 75من الامر  82المادة  -2
 .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  10المادة  -  3

4- Article:6 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE: 

a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication 
utilisé et au bien ou service concerné; 

b) l’identité du professionnel, par exemple son nom commercial; 
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جراء المسح للبیانات  ه ذتسجیل ه العرض فیجبمن طرف المورد الإلكتروني وتعدیل وإ
    .1البیانات على دعامة إلكترونیة تسمح بعملیة الحفظ والاسترجاع

أن یقوم بحفظ العقود الإلكترونیة لفترة زمنیة معینة،  ألزم المشرع الفرنسي المحترف
                                               .2وتمكین المتعاقد من العودة والإطلاع علیها

  :التدلیس-ب 
شریفة یستعملها متعاقد عند إبرام العقد  احتیالیة غیرنه طرق أ" :یقدم تعریف التدلیس

 
c) l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que le numéro de téléphone du professionnel, son 

numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au 
consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse 
géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit; 

d)si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège commercial du 
professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur 
peut adresser une éventuelle réclamation; 

e) le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement 
calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les 
frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, 
lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils 
peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, 
le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif 
fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être 
raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué; 

f) le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce 
coût est calculé sur une base autre que le tarif de base; 

g)les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les 
biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement 
des réclamations; 

h)lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit 
conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à 
l’annexe I, point B; 

i)le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, 
pour les contrats à distance, si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le 
coût de renvoi du bien; 

VOIR  :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083,consulté le 2022/06/07  à 
00 :55 h. 

  .101 .ص مرجع سابق، لزهر بن سعید، -1
2 -Article L213-1: "Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou 
supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le 
constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant 
si celui-ci en fait la demande".VOIR: https://bit.ly/3OanG1l,consulté le 07/06/2022 à 00 :55 h. 
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  .1"على غیر حقیقته  شيء المتعاقد لتوهمتدفع 
لك في ذواقع في وهم یدفعه للتعاقد  ویتم  الأخریقوم التدلیس على جعل المتعاقد 

خر من طرف المورد أمجال التجارة الإلكترونیة كاستعمال العلامة التجاریة لشخص 
تعمد نشر بیانات ومعلومات غیر صحیحة تدفع المستهلك الإلكتروني للتعاقد  أوالإلكتروني 

شاء موقع وهمي عبر الإنترنیت  لا وجود فعلي له  یجب حمایة المستهلك إما عن إن أو
ه المواقع الإلكترونیة وتنشیط جهات التوثیق للتأكد من صحة الإرادة ذطریق التحري على ه

والعمل على تأكد من صحة هده المواقع الإلكترونیة  وتحذیر منها في حال كانت تتصف 
  من قانون تجارة الإلكترونیة بإخضاع المورد  35نص المادة لك من ذبعدم الجدیة  ویضح 

الإلكتروني للتشریع والتنظیم المعمول بهما المطبقین على الانشطة التجاریة وحمایة 
                                                                        .2المستهلك

  :واهمةالغیر الإرادة  عیوب- ثانیا 
  )ثانیا(والإستغلال) أولا(ى عنصري الإكراه سنتطرق إل

  :الإكراه-أ
المتعاقدین فیولد في نفسه رهبة تدفع للتعاقد  أحدضغط یقع على "  :یعرف الإكراه بأنه

ویعتد في دراسة عیوب الإرادة بالإكراه المعنوي المفسد للرضا، دون الإكراه المادي الذي " 
   .3یؤدي إلى انعدام الرضا

أنه قد یقع  الإلكترونیة، إلا في التراضين الإكراه غیر متصور أیرى بعض الفقه 
العمیل من أجل الحصول  معین، فیضطرنتیجة التبعیة الاقتصادیة لطرف یحتكر قطاع 

خضوع أحد الطرفین لعقد "حالة التي یحصل فیها ال تلك على منتوج معین الإذعان له، وهي
لكل شروط التعاقد بدون أي مفاوضات محرر سلفا من جانب واحد، بحیث یتضمن تفصیلا 

                                                
كلیة  مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عیوب الإرادة في العقود الإلكترونیة، فرحات، خصوصیةحمو  فاطمة دریسي، -1

 :علىمتاح .614 .، ص2،28/09/2021العدد  ،12، المجلد الوادي، الواديجامعة  الحقوق والعلوم السیاسیة،
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/166955  01:09في الساعة  02/05/2022تم الإطلاع بتاریخ.  

  .615.مرجع سابق، ص حمو فرحات، فاطمة دریسي، -2
  . 187-186 .ص .ص مرجع سابق، صبري السعدي، -3
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فیفترض فیها وجود طرفین، المذعن والمذعن له، یفرض ".  و مناقشات من الجانب الأخرأ
فیها الطرف المذعن له بفضل تفوقه الاقتصادي شروط العقد ولا یسمح بمناقشتها؛ فیضطر 

خضوع لرغبة وضغط المستهلك الإلكتروني لقاء حاجته إلى السلعة أو الخدمة المعنیة إلى ال
  .الطرف الحائز للقوة الاقتصادیة والهیمنة والاحتكار

لك نعود للقواعد ذیلاحظ في قانون التجارة الإلكترونیة غیاب مناقشة عنصر الإكراه وب
ن نجسد تصور أمن القانون المدني بطرح فكرة الإكراه ویمكن  88العامة وتكفلت المادة 

نیة كمثال أن توجد سلعة محتكرة في السوق من طرف مورد الإكراه في مجال التجارة الإلكترو 
معین وتعتبر هده السلعة ضروریة حیث لا یتصور استغناء المستهلكین علیها ویحتكرها 

                         .1طرف واحد
یمكن تصور شركة تحتكر بیع قطع الغیار الأصلیة احتكار قانونیا في منطقة معینة 

  .                   عرض سلعها علیه وفق شروطها الغیر قابلة للتفاوضولها متجر إلكتروني ت
                      :الإستغلال-ب

یبرم عقدا فیه  شخص، وجعلهانتهاز حالة ضعف لدى " عرف الاستغلال على أنه 
وتم  2"ا الضعف واستغلال من قبل المتعاقد الأخرذكان لیقبله لولا وجود ه له، ماغبن فاحش 

من التعریف انه لا بد من بروز  المدني، ویتضحمن القانون  903علیه في المادة  النص
 یكون الطرفجهة أخرى أن  والالتزامات ومناختلال في التوازن بین المتعاقدین في الحقوق 

                                                
 05-18إشــكالیة عیــوب الإرادة واثارهــا علــى عقــد الإســتهلاك الإلكترونــي وفقــا للقــانون  الكاهنــة، یا، زواوياســبوطــوطن  -1

قسـنطینة،  جامعة الإمیر عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامیة،والاقتصاد، كلیة الشریعة  مجلة المعیار، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،
: علــــــــــــــــــــــــــــــــــىمتــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  993-991.ص-ص ،15/12/2021الســــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ،62العــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  ،5 المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/171871  02:25في الساعة  02/02/2022تم الإطلاع بتاریخ.  
التخصــص قـــانون  مــذكرة لنیــل شـــهادة الماســتر، التعبیــر عـــن الإرادة فــي العقــود عبــر شـــبكة الإنترنیــت، مفیــدة العــوادي، -2

  .64 .ص ،2015/2016 البواقي، أم العربي بن مهیدي، عةالسیاسیة، جامكلیة الحقوق والعلوم  اعمال،
المتعاقــدین متفاوتــة كثیــرا فــي النســبة مــع مــا حصــل علیــه هــدا المتعاقــد مــن فائــدة  أحــدا كانــت التزامــات ذإ: "90المــادة  -3

قـد الأخـر قـد اسـتغل فیـه ان المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعا وتبین. الأخربموجب العقد او مع التزامات المتعاقد 
  ."طیشا بینا او هوى جامحا 



48 
 

.                                   1أو الطیش البین لدى المستغل/المستغل قد استغل حالة الهوى الجامح و
 المسألة،تطرق لهذه  05-18في غیاب أي نص خاص في قانون التجارة الإلكترونیة 

من قانون المبادلات التجاریة مسألة استغلال حالة  50نظم المشرع التونسي في الفصل 
و أیعاقب كل من استغل ضعف " ضعف المتعاقد في البیع الالكتروني، بنصه على أنه 

لبیع الإلكتروني بدفعه للالتزام حاضرا أو اجلا بأي شكل جهل شخص في إطار عملیات ا
دینار، وذلك إن ثبت من ظروف الواقعة  20.000و1.000من الأشكال بخطیة تتراوح بین 

و كشف الحیل والخدع المعتمدة أ ابعاد تعهداتهأن هذا الشخص غیر قادر على تمییز 
  .  2"بالالتزام أو إذا ثبت كونه تحت الضغط 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
  .المتضمن القانون المدني 75/58من الامر  90المادة  -1
   .620-619: ص .صالسابق،  الإلكترونیة، المرجععیوب الإرادة في العقود  فرحات، خصوصیة دریسي، حموفاطمة  -2
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  :الاولخلاصة الفصل 
أنــه یصــدر مــن المــورد الإلكترونــي لیوجــه نحــو المســتهلك بیتمیــز الإیجــاب الإلكترونــي 

الإلكتروني بغیة التعاقـد، وقـد یوجـه عبـر البریـد الإلكترونـي عبـر رسـائل بنیـة عـرض سـلعة أو 
  .خدمة، أو عن طریق المشاهدة المباشرة بتطبیقات إلكترونیة سمعیة بصریة

عــرض الإلكترونــي عــن الإیجــاب فهــو یقــوم علــى شــكل دعــوة للتفــاوض حیــث یختلــف ال
یتم إرسال العرض إلى المستهلك الإلكتروني سواء عبر البرید الالكتروني أو بواسطة العـرض 

  .على مستوى المتجر الإلكتروني
یقدم العرض على مستوى المتجر الإلكتروني الدي یعرض سلعة قد تكون ملك للموقع 

  .أو ملك لشركة یعمل المتجر الإلكتروني دور الوسیط في عرض السلعةفي حد ذاته 
یلتبس العرض مع الإشهار فـي بعـض الوضـعیات كالإشـهار لسـلعة معینـة عـن طریـق 
رسـالة فـي البریــد الإلكترونـي أو عبـر مواقــع التواصـل الإجتماعیـة أو مختلــف المواقـع فیتطلــب 

تدخلنا للمتجـر الإلكترونـي والنقـرة الثانیـة تهـدف إقتناء المنتج حركة الخمس نقرات فنقرة الأول 
لإختیار صنف المنتوج وطلب البحث، ونقرة ثالثة نحدد المنتـوج أو السـلعة المسـتهدفة، والنقـرة 
الرابعة تهدف للقبول مـن الطلبیـة والنقـرة الخامسـة تهـدف للتأكیـد للقبـول فالعقـد یبـرم عملیـا فـي 

 .ار أو الإعلان في النقرة الأولىفعملیا نكون في الإشه. النقرة الخامسة
العـــرض الإلكترونـــي یحتـــوي معلومـــات خاصـــة بالســـلعة أو الخدمـــة ومعلومـــات متعلقـــة 
بــالمورد الإلكترونــي وطــرق تنفیــذ الإلتــزام والضــمانات بهــدف إعــلام المســتهلك ویكــون العــرض 

  .واضح وسهل الإطلاع علیه ویكون خالیا من التضلیل أو الشروط التعسفیة
ــــف ا ــــول یختل ــــرم العقــــد بمجــــرد قب ــــي فــــلا یب لعــــرض التجــــاري عــــن الإیجــــاب الإلكترون

  .المستهلك بالعرض على غرار الإیجاب الإلكتروني فیكفي القبول لیبرم العقد
یمتـــاز الإیجـــاب الإلكترونـــي بعـــرض جمیـــع العناصـــر الجوهریـــة ولا یختلـــف ذلـــك عـــن 

بول یبــرم العقــد لكــن العــرض العـرض التجــاري الإلكترونــي لكــن بمجــرد أن یقتــرن الإیجـاب بــالق



50 
 

دعوة یستلزم إیجاب محددا یكون خالیا من أي عیب یمس إرادة المستهلك الإلكتروني وإٍرسـال 
  . البیانات المتعلقة بالمستهلك ثم تأكید القبول، ونتطرق لذلك في الفصل الثاني
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 الفصل الثاني:
 تلاقي الإیجاب بالقبول

  الإلكتروني 
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  -الثانيالفصل 
  :الإیجاب بالقبول الإلكتروني تلاقي

  
ن یقترن الإیجاب الإلكتروني بعد صدوره بالقبول أبد  حتى یقوم العقد الإلكتروني لا

 ا، لكندعوة لا تستقیم إیجاب مجردهي لهذا الغرض،  فالدعوة الإلكترونیة للتفاوض لا تكفي و 
لیها المورد ویقبلها ویرسل ببیاناته لیطلع ع امرفق اجدید ان یقدم إیجابأالمستهلك الإلكتروني 

عنصر مهم لتمام ) ول الأالمبحث (القبول   لك یبرم العقد،ذله طلب تأكید الطلبیة وب
ي ذوال) المبحث الثاني (التراضي لا یستقیم وجود العقد دونه ویتم التراضي في مجلس العقد 

  .               والزماني  لك من الجانب المكانيذیختلف عن المجلس الذي یبرم فیه العقد الكلاسیكي و 
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  - الأولالمبحث 
  :الإلكتروني القبول

  
جهة من الثانیة المطلوبة لتكوین العقد، والتي ینتظر صدورها رادة الإالقبول هو 

 مادیةها في الواقع المادي المحسوس بكیفیات وأشكال تعبیر عنالیتم ، والتي الموجب إلیه
المتزاید، وما فرضه من استعمال واضح تطور التكنولوجي ، غیر أن الالإشارةأو  ملموسة

ة أظهر كیفیات جدیدة الافتراضی بیئةالالتبادل في و للآلة والتكنولوجیات المتطورة في التواصل 
تطرح تساؤلات حول دلالتها على صدور القبول لكترونیة بوسائل إه الإرادة ذن هتعبیر علل

  . ترونیا وحول اللحظة التي یحصل فیها التراضيعن الموجب إلیه إلك
وبالضوابط  )المطلب الأول( الإحاطة بمفهومه القبول الإلكتروني یقتضي الحدیث عن

                                                                                      .)المطلب الثاني( التي تحكمهالخاصة 
  :القبول الإلكتروني وممفه-الأولالمطلب 

، فمظاهر لإیجاب لقیام العقدطلوب توفرها إلى جانب االمرادة الثانیة القبول هو الإ
، وهو نفس الوضع بد ان تلتقي لتحقیق ركن التراضي لإرادة من الطرفین لاالتعبیر عن ا

التي  ضوابطتناول الو ) الفرع الأول(به تعریف ، الذي یتطلب اللقبول الإلكترونيبالنسبة ل
).                                                                                       الفرع الثاني(تحكمه 

   :بالقبول الإلكتروني التعریف-الأولالفرع 
وبعض التشریعات الدولیة ) اولا(، ما بین محاولات الفقه تعاریف مختلفة لقبولقدمت ل

  . )ثانیا(أو الوطنیة
  :فقها بالقبول الإلكتروني تعریف- لاو أ

التعبیر البات عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب بارتضائه "بأنه  عرف القبول
یكون القبول هو ثاني إرادة بعد صدور الإیجاب وتكون ، "تقدم به الموجب الذيالعرض 
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وهو  الأخر تعبیر عن إرادة الطرفبكونه  أیضاعرف ، و 1الموجب له دالة على قبول العرض
وطبقا للقواعد العامة فإن قبول المتعاقد یجب ان یصدر في مدة  الرد على إیجاب الموجب،

التعبیر عن رضا " بكونه، كما عرف القبول 2الإیجاب وان یكون مطابقا له حتى ینعقد العقد
    .من وجه إلیه الإیجاب بإبرام العقد بالشروط التي عینها الموجب

على من حیث المفهوم بشكل عام، وتنطبق  لقبولقة على االسابریف اعتنطبق الت
كل " بأنه  فلذلك، عر  ،الوسیلة المستخدمةبالنظر إلى  هكن یختلف عن، لالقبول الإلكتروني

ة في الإیجاب والتي وضعها یتضمن توافقا تاما مع كل العناصر المشترط، "إلكترونياتصال 
  . "تصالالإا ذبحیث ینعقد العقد بمجرد حصول ه ،الموجب
لا یختلف في تعریفه عن القبول الكلاسیكي الالكتروني القبول یتضح مما سبق بأن  

التي ، و تصال مباشر من خلال شبكة الانترنتوبانه یتم من خلال وسائط إلكترونیة أ سوى
لوسیط الخاص بالموجب إلى البیانات من الوسیط الخاص بالموجب ا یتم بواسطتها تحویل

                                                                            .          3إلیه
  : بالقبول الإلكتروني قانونا تعریف- ثانیا

ومن ناحیة التشریعات الوطنیة ) أ(نتطرق لتعریف القبول من ناحیة التشریعات الدولیة 
  )ج(والأجنبیة ) ب(

  :التشریعات الدولیة-أ
من اتفاقیة  1- 18عرفت المادة قد ف ولیة تعاریف للقبول،الاتفاقیات الدبعض عطت أ

خر آتصرف یعتبر قبولا أي بیان او أي "   القبول البیع الدولي للبضائع 1986نا لسنة یفی
قانون من  1-11نصت المادة و  ، 4"صادر من المخاطب یفید الموافقة على الإیجاب

                                                
  .109 .ص سابق،مرجع  السعدي،محمد صبري  -1
  .87. سابق، ص الجزائري، مرجععقد البیع الإلكتروني في القانون  حوحو یمینة، -2
  .156.سابق، صمرجع  وسیلة،لزعر   -3

4 - Article18: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(Vienne,1980) (CVIM): 
"...Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une 
acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation; "... ; 

Voir: https://cutt.us/tMpxX, consulté le 2022/06/07  à 21:06h. 
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وأضافت المادة  ، 1برسالة البیاناتن یكون قبول العرض أجواز  علىونیسترال النموذجي الأ
رسلها أا كان هو الذي ذنسب إرادة القبول إلى المتعاقد إت" من نفس هدا القانون بقوله  14-1

ن المجتمع أیتضح  ،2"و بواسطة نائب عنهأیات الاتصال الحدیثة سواء بنفسه عبر تقن
                                  .      3ه الاتفاقیات لتوضیح القبول الإلكترونيذالدولي سعى في ه

  :التشریعات الوطنیة-ب
 ت الإشارة إلیه ضمنیاتمو  ،لقبول في قانون التجارة الإلكترونيللم یعط تعریف واضح 

یتم "ه بنصها من 59نص المادة  في ،شروط العقد جزء الرضاء في قسمفي القانون المدني 
والمقصود ..." دون  تهما المتطابقتینإرادن یتبادل الطرفان التعبیر عن أالعقد بمجرد 

في و  ،الموجب والموجب لهن یعبر عن طرفیهما بالتیو  ،لإیجاب والقبولكل من ان یالإرادتب
  .4یبرم العقد تلاقیهماحال 

  :الأجنبیة التشریعات -ج
ن رسالة أعلى  13نص القانون الأردني الخاص بالمعاملات الإلكترونیة في المادة 

و قبول أإیجاب  ه الإرادةذ، وتكون هتعبیر عن الإرادةالسیلة من وسائل و المعلومات تعتبر 
یقع من خلال رسائل  نترنتن القبول عبر شبكة الاأ، یستنبط من النص بقصد إبرام العقد

یجوز " منه  10، والقانون البحریني الخاص بالمعاملات التجاریة نص في المادة معلوماتیة
فیستنبط من النص انه یتم تعبیر عن " لات الإلكترونیة تعبیر عن الإرادة من خلال السج

                                                
1 - Article18: Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996):  

"Dans le contexte de la formation des contrats, sauf convention contraire entre les parties, une offre et 
l’acceptation d’une offre peuvent être exprimées par un message de données. Lorsqu’un message de données est 
utilisé pour la formation d’un contrat, la validité ou la force exécutoire de celui-ci ne sont pas déniées pour le 
seul motif qu’un message de données a été utilisé. .." ; Voir: https://bit.ly/3zdwIpT consulté le 2022/06/10  à 
22:09 h 
2 - Article14 : Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996): 1. Les paragraphes 2 à 4 du présent 
article s’appliquent dans le cas où l’expéditeur, avant ou au moment d’envoyer un message de données ou dans 
ce message même, a demandé au destinataire un accusé de réception ou est convenu avec lui qu’il y aurait un 
accusé de réception. 2. Si l’expéditeur n’est pas convenu avec le destinataire que l’accusé de réception sera 
donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée : a) par toute 
communication, automatisée ou autre, émanant du destinataire, ou b) par tout acte du destinataire, suffisant pour 
indiquer à l’expéditeur que le message de données a été reçu. 3. Si l’expéditeur a déclaré que l’effet du message 
de données est subordonné à la réception d’un accusé de réception, le message de données est considéré comme 
n’ayant pas été envoyé tant que l’accusé de réception n’a pas été reçu. Voir: https://bit.ly/3zdwIpT consulté le 

2022/06/10  à 22:09 h 

  .395 .ص صباح عسلي، مرجع سابق، مال بن قدور،آ -3
  .المتضمن القانون المدني 58- 75من الامر  59المادة  -  4
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 1.القبول بواسطة وسیلة إلكترونیة

یجري على العقود الإلكترونیة نظام العقود الكتابیة من حیث " الأول اشار الفصل
وبرز في الفصل الثاني العملیات التجاریة التي تتم ، 2" ومفعولها القانونيالتعبیر عن الإرادة 

نه یتم تعبیر ألات الإلكترونیة كتعریف للتجارة الإلكترونیة ونستنبط من تعریف عبر المباد
   3.الأنترنیتعن القبول عبر شبكة 

مظهر من مظاهر رغبة المؤلف في الإلتزام "عرف المشرع الفرنسي القبول بأنه 
 وأشار المشرع الفرنسي للقبول الإلكتروني عن طریق تصریح بمراحله التي تقوم 4".بالعرض

  .5على حركة النقرتین
  :القبول الإلكتروني ضوابط-الثانيالفرع 

للقبول الإلكتروني عوامل مكونة له سواء طریقة التعبیر عنه عبر الشبكة الانترنیت 
وتلاحم هده العناصر ) ثالثا(وله شروط یقوم علیها  )ثانیا(و السكوت عن إبداء الإرادة أ)ولاأ(

                                                                        .القبولیشكل 
  :مراحل صدور القبول - أولا

  ")ب(والنقرة الثانیة ) أ(لیتم القبول في المتجر الإلكتروني یمر بمرحلتین النقرة الأول  
  

                                                
  .87- 85. ص .ص مرجع سابق، لزهر بن سعید، -  1

  .التونسيبالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  المتعلق 2000 لسنة 83العدد  من القانون 1الفصل  -2
  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 2الفصل  -3

4 - Article 1118:" L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de 
l'offre ..."; 
voir:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032007103?etat
Texte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000032007103#LEGISCTA000032007103 consulté le 2022/06/10  à 
22:09 h 
5 -Article 1127-2": Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 
pour exprimer son acceptation définitive. 
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été 
adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés 
comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès" ;  
VOIR : https://bit.ly/3PUXxVX ,consulté le 2022/06/13 à 00 :37 h. 
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  :النقرة الأولى-أ
لك من خلال متجر إلكتروني ذویتم  ،عبر شبكة الویب القبول الإلكتروني یصدرقد 

الفراغ  ملء وأتحمیل عن بعد  تكنولوجیا المعلومات تقنیة تقوم علىإذ توفر  ،السلعة یعرض
  .لك الضغط على الأیقونة مرتینذویلي  ،بعبارة دالة على القبول

 21-1127آلیة القبول في القانون المدني الفرنسي بموجب نص المادة تم توضیح 
ن یمر القبول عبر مرحلتین أوجب ، التي ت2الملغاة 5-1369نص المادة عوضت التي 

لعقد من بیانات الطلبیة وما یحمله ا خلالها یراقب المستهلكنقرة الأولى ولى هي مرحلة الالأ
فیتأكد من الثمن والتسلیم والضمان وبیانات الهویة الإلكترونیة المقدمة  ،ومعلومات خاصة به

رف المستهلك اثناء خطاء التي تحدث عفویا من طن یقوم بتصحیح الأأویمكن  ،من قبله
  .      3و الرعونة القائمة منهأالعمل الیدوي 
دون للمرحلة الأولى للتعبیر عن القبول عن طریق النقرة الأولى المشرع التونسي  أشار

تمكین  ،قبل إبرام العقد یتعین على البائع،"تفصیل في قانون المبادلات التجاریة بقوله 
و تغیرها حسب أختیاراته وتمكینه من إقرار الطلبیة ایع هلك من المراجعة النهائیة لجمالمست

                                                
1 - Article 1127-2: Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 
pour exprimer son acceptation définitive. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été 
adressée 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès  

voir :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032007249?eta
tTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000032007249#LEGISCTA000032007249, consulté le1 2022/06/1 à 
15:46 h. 
2 - Article 1369-5 (abrogé): Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la 
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de 
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a 
été ainsi adressée. 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir-  

ccès voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA00000615027
2?etatTexte=VIGUEUR&isAbrogated=true&anchor=LEGISCTA000006150272#LEGISCTA000006150272 
consulté le1 2022/06/1 à 15:50 h. 
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حمایة المستهلك وتأكد من سلامة ومطابقة العقد وسلامة الإرادة ویمكن  بهدف" إرادته
  .1للمستهلك ان یعدل الأخطاء الواردة في العقد المبرم

بثلاث مراحل  2التجارة الإلكترونیةالمتعلق ب 05-18قانون حسب التمر الطلبیة 
، وتهدف إلى تمكین "ىولالنقرة الأ"من بینها المرحلة الأولى التي تتجسد من خلال ة یامإلز 

سیما  لا ،الطلبیة بفحصراد إبرامه، التحقق من تفاصیل العقد الممن  الإلكترونيالمستهلك 
والكمیات  ،، والسعر الإجمالي والوحدويو الخدمات المطلوبةأفیما یخص ماهیة المنتوجات 

لغائها رض تمكینه من تعدیل الطلبیةبة بغالمطلو    .         و تصحیح الأخطاء المحتملةأ، وإ
بل مرحلة وقائیة لحمایة رضا  ،بحد ذاته اقائم النقرة الاولى في الحقیقة قبولالا تعتبر 

قد العقد لا ینعفي اتخاذ قراره في التعاقد، إذ تسرع من وقوعه ضحیة للالمستهلك الإلكتروني 
تمر طلبیة منتوج او خدمة عبر "، وهو ما أكد علیه القانون بعبارة الطلبتم تأكید حتى ی

تلزم مرة آ ةقاعدالنص على الإجراء بموجب فكلمة إلزامیة تعني  ،3"ثلاث مراحل إلزامیة
هذه یعتبر طرفي العرض الالكتروني، وهو نفس الوضع بالنسبة للقانون الفرنسي الذي 

ن یقوم المستهلك بتصحیح كل التفاصیل قبل لى ضرورة أإوأشار ، 4من النظام العام المرحلة
 .5العقد یتمتأكید القبول حتى 

                                                         :النقرة الثانیة-ب
المستهلك الالكتروني والغایة منها تأكید  ،"النقرة الثانیة"ـ بللقبول تالیة التعرف المرحلة 

یزوده بها المورد الإلكتروني والمتضمنة الهویة  ل البیانات التعاقدیة التيكلومراجعة  هطلاعا
                                                

  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 27الفصل  - 1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  12المادة  - 2
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  12المادة  -3

4 - Article 1127-2: Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 
pour exprimer son acceptation définitive. 

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été 
adressée. 

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.  

voir:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032007249?etat
Texte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000032007249#LEGISCTA000032007249, consulté le1 2022/06/1 à 
15:51 h. 
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، والتي عبر عنها الإلكترونیة المقدمة ومعلومات المنتج وطریقة الدفع وضمانات ما بعد البیع
واقعة التي تفید بأن و  1"طلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقدتأكید ال" قانون التجارة الالكترونیة بـ

  .تالي یبرم العقدالتكون من خلال النقرة الثانیة وب القبول
ه  2- 1127لمادة في ا القانون المدني الفرنسي ینص یتعین على المستهلك " على أنّ

المستهلك الإلكتروني تأكید الطلب  توجّب علىی ، بحیث"تأكید طلبه مع المحترف كتابیا 
اضحة على إرادة المستهلك الإلكتروني النقرة الثانیة دلالة و وفي ، ا، بطریقة الكترونیةكتابی

 "إقرار الطلبیة" لنفس الإجراء بعبارة التونسي  ، وأشار القانون2لك ینبرم العقدذوب ،بالقبول
قبول وهي  ،الأیقونةالنقرة الثانیة على موجب ویتم إقرار الطلبیة ب ،كید الطلبأعني تالتي ت
برام   . 3نهائي للعقد وإ

یكون عن طریق  وذلكلة شائعة یتم من خلالها القبول یعد البرید الإلكتروني وسی
رسالة إلكترونیة یتم إرسالها من طرف المستهلك الإلكتروني إلى المورد الإلكتروني رغبة في 

للمستهلك  فیبرم  العرض التجاري من طرف هدا الاخیرشراء منتوج معین قد سبق تقدیم 
  .4العقد

ال إرسال إشهار لمنتوج أو خدمة معینة یمر القبول في الحقیقة بثلاث مراحل في ح
من طرف المورد الإلكتروني عبر رسالة إلكترونیة للبرید الإلكتروني  فلیدخل في مرحلة 
القبول یتم النقر على الإعلان الذي ینقلنا للعرض الإلكتروني فالنقرة الأولى الغایة منها 

اتیة لصفحة المتجر الإلكتروني  الإنتقال للمتجر الإلكتروني  الذي یحیلنا عبر البرمجة الذ
المتعلقة  تالخاصة بالمنتوج المعروض في الإعلان، ویتم تقدیم العرض وكل المعلوما

بالمنتوج فیطلع علیها المستهلك الإلكتروني ویضغط على أیقونة شراء أو الوضع في السلة 
ط على أیقونة وذلك بعد إختیار المواصفات الملائمة له كلون المنتوج، ویتم بعد ذلك الضغ

تأكید القبول والإطلاع على الطلبیة، ثم فیتم إرسال لائحة لملئها تتعلق بالمعلومات الخاصة 
                                                

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  12المادة  -1
  .96– 93 .ص .ص سابق، الجزائري، مرجععقد البیع الإلكتروني في القانون  حوحو یمینة، -2
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 .، فیتم ملئها وعملیا تدخل مرحلة ملى الفراغات مرحلة تأكید القبول الإلكترونيبالمستهلك 
ن یعبر عن القبول عن طریق التواصل المباشر بین المورد الإلكتروني أیمكن 

ویتم عرض المنتوج  ،حیث یكون التعبیر بصوت والصورة بینهما ،مستهلك الإلكترونيوال
مع خاصیة الكتابة  بالكامیرا ویصدر القبول من طرف المستهلك الإلكتروني بصفة مباشرة

التي تكون موجودة في هذا نمط من التعاقد للتأكید وتكون مبرمجة في تطبیق المستعمل 
   .1للتواصل

  :الإلكتروني للتعبیر عن القبول كموقف السكوت - ثانیا
وبالرجوع  سكوت كتعبیر للقبولتعلق بالقانون التجارة الإلكترونیة أي نص یلم یرد في 

 تعبیر عن الإرادة من منطلق ماديیلاحظ بأنها تعتد بال للأحكام العامة في القانون المدني
التي تستدعي القول  "لا ینسب إلى ساكت قول"، تجسیدا لقاعدة المذهب الجرمانيحسب 

و تجسید لها من طرف أإرادة واضحة لاعتباره دلیل سلبي كموقف السكوت بعدم الاعتداد ب
العرض خلال مدة رفض الموجب له ة عدم إعلان حالمن ذلك د، غیر أنها استثنت المتعاق

                    .2للعرض فیبرم العقد له و العرف التجاري تدل على انه قابلأوكانت طبیعة المعاملة 
لم یعتبر المشرع الفرنسي من جهته السكوت قبولا، ما لم یستخلص غیر ذلك من 

من إتفاقیة  18المادة ، وهو نفس الحكم الذي تبنته 3القانون او العرف او المعاملة التجاریة
و عدم القیام بأي أاما السكوت " التي نصت بشأن البیع الدولي للبضائع  1980 فیینا لسنة

 .4"ف فلا یعتبر أي منهما في ذاته قبولا تصر 

                                                
السیاسـیة، الحقـوق والعلـوم  القانونیـة، كلیـةوالقبول في العقد الإلكتروني، مجلة الدراسات والبحوث  محمد، الإیجابعقوني  -1

، متــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى 103 .، ص2017-21-7،01 ، العــــــــــــــــدد2المجلـــــــــــــــد  خیضــــــــــــــــر، بســــــــــــــــكرة،محمــــــــــــــــد  جامعـــــــــــــــة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/65106 23:19على الساعة  2022-05-07تم الإطلاع بتاریخ.  

  .دنيالمتضمن القانون الم 58-75من الامر  68المادة  - 2
3 -Article 1120:"Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des 
relations d'affaires ou de circonstances particulières 

"voir: 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032007103?etatText
e=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000032007103#LEGISCTA000032007103, consulté le1 2022/06/1 à 15:51 h 
4 -Article18: Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(Vienne,1980) (CVIM): 
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أي من التشریعات سواء العربیة في  – هبحسب علم –یؤكد أحد الكتاب بأنه لم یجد 

إلى اعتبار السكوت وسیلة یعتد  نص یشیرو الاجنبیة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة أي أ
   .1"بها للتعبیر عن القبول
إرادة سواء  یتضمن تعبیرا عنالسكوت لا  موقفن من جهته بأفقه یرى أغلب ال

صعوبة الأخذ بفرضیات السكوت الملابس في مجال فكرة ، تأسیسا على رفضالو أقبول الب
الاعراف التجاریة ، خاصة من جهة على مستوى العالم الافتراضينشاط التجارة الالكترونیة و 

معاملات التجاریة الفي مقابل حداثة لیتشكل زمنیة العرف یحتاج مدة ، لأن السائدة
ین المتعاقدین ضمني بالو أصریح التفاق ، في مقابل إمكانیة وجود إمكانیة للا2الإلكترونیة

  .                                                     3السكوت قبولا لاعتبارعلى مستوى الشبكة 
ن السكوت في وأ ،السكوت قبولا إلكترونیااتجاه ثان في الفقه بإمكانیة اعتبار رى ی

تاجر الجملة الذي اعتاد ذلك ومثال  ،نفسه السكوت في القبول الإلكترونيهو القبول التقلیدي 
حد المتاجر الإلكترونیة، ومن خلال أإبرام معاملات تجاریة مع تاجر التجزئة بواسطة 

 ریدهیي لا یریدها بصراحة ویسكت عما تالالمعاملات تعود تاجر التجزئة رفض العروض 
، وفي هذا تطبیق القبول بحسب طبیعة المعاملة ةللاد هسكوت، فیكون لعبر رسالة إلكترونیة

إن كان هناك  ،نه تعبیر عن الإرادةعلى أالسكوت في بعض المواضع قد یفسر لفكرة أن 
و عرف أن الموجب لم یكن ینتظر القبول على أستقر اتعامل سابق جرى بین المتعاقدین و 

 
"...Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une 
acceptation. Le silence ou l’inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation...". Voir: https://cutt.us/tMpxX, 
consulté le11 2022/06/  à 15:57h 

 

. ، ص2009العربیـة السـعودیة ، الرشد، المملكـة مكتبةالاولى، الطبعة  الإلكتروني، الخیل، العقدماجد محمد سلیمان ابا  -1
  .53-52. ص
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  .1الإیجاب في مصلحة من وجه لهو كان أتجاري قائم 
  :القبول الإلكتروني شروط - ثالثا

في مجال التجارة لك تم ذوی ،حدوث توافق بین الإرادتین یترتب عن صدور القبول
نتقال المعلومات من افنیة تتمثل في وجود نظام معلوماتي یسمح ب أدواتبتوفر الالكترونیة 

معامل الامان بویؤخذ ، بكة الانترنیتحاسب لأخر بواسطة وسائل لاسلكیة متصلة مع ش
.                                                           2المعلوماتي بین الأطراف في تنقل المعلومات

 قبولوجب له إلى حیث تتجه إرادة المب ،بات وجازمبشكل ن یصدر القبول أیجب 
دون جازمة في ذلك  ، فتكون إرادتهإبرام العقد العرض المتضمن في الإیجاب بما یؤدي إلى

  .3تشمل أي تحفظ أن
 ولا ینقص فیهعنه ولا یعدل  لا یزید ،للإیجاب االقبول مطابقرد ییشترط أیضا أن 

لا  منه، ، لك في الإیجاب على البرید الإلكترونيذویمكن تصور تحقق  ،عتبر إیجابا جدیداأوإ
 ،لثمن وهنا نكون امام إیجاب جدیدن یطلب إنقاص اأیمكن  المستهلك الإلكترونين أحیث 

لك على مستوى المتجر الإلكتروني فالطرف ما علیه سوى قبول ذلكن لا یمكن تصور 
  .                                                                      4العرض بالضغط على الأیقونة

به، اقترانه الالكتروني و إلى حین صدور القبول الإیجاب یكون قائما ینبغي أن یبقى 
من طرف عنه و العدول أو انتهاء مدته أیستقیم القبول الذي یكون بعد سقوط الإیجاب  ولا

فمتى انتهت المدة  ،عرض بیع سلعة في المتجر الإلكتروني خلال مدة محددة، مثل الموجب

                                                
جامعـة  مجلـة العلـوم القانونیـة والإجتماعیـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، القبـول فـي التعاقـد الإلكترونـي، لزعر وسـیلة، -1

، متــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــى  377.ص ،01/03/2018 ،9 العـــــــــــــــــــــــدد ،3الجلفـــــــــــــــــــــــة المجلــــــــــــــــــــــــد  ور،عاشــــــــــــــــــــــــ زیـــــــــــــــــــــــان
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64451  23:00على الساعة  08/05/2022تم الإطلاع بتاریخ.  

مكانیة العدول  بغدادي، صدورن إیما - 2 السیاسـیة، الحقـوق والعلـوم  مفـاهیم، كلیـة عنه، مجلـةالقبول في العقد الإلكتروني وإ
علــــــــــــــــــى  ، متـــــــــــــــــاح153.، ص2018-09-3،01، العــــــــــــــــــدد1عاشـــــــــــــــــور، الجلفــــــــــــــــــة، المجلـــــــــــــــــدزیــــــــــــــــــان  جامعـــــــــــــــــة

p.cerist.dz/en/article/85274https://www.asj 00:00الساعة  ، على09/05/2022الإطلاع  تم.  
  .374.ص  سابق،مرجع  في التعاقد الإلكتروني، وسیلة، القبوللزعر  - 3
  .374.ص  سابق،مرجع  في التعاقد الإلكتروني، وسیلة، القبوللزعر  - 4
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 عینة، فلا، أو بیع سلع مقترنة بعرض تخفیضات لمدة م1ا الاخیرذوصدر القبول لا یستقیم ه
  .المدة تلك انتهاءؤخذ بالقبول الصادر بعد ی

  
   :في العدول عن القبول الإلكتروني الحق - الثانيالمطلب 

 تعطیه الحق فيللمستهلك الإلكتروني حمایة ورعایة الحق في العدول هو وسیلة 
 
 بسبقدیم بدون ت، خاصة في المعاملات الإلكترونیة، تراجع عن العقد المبرمال 
إلى جانب بیان ) الفرع الاول(معرفة تفاصیله و  هفهومو تدبیر یقتضي توضیح ملذلكوه
 ا الحق في إطار ماذحتى یتمكن المستهلك الإلكتروني من ممارسة ه )الثانيالفرع ( هضوابط

.                                                                                        یسمح به القانون
  :الحق في العدول مفهوم -ولالأ الفرع 

نه له تعریف قائم من أ العقد ویمتازالعدول هو حق یقدم لحمایة الطرف الضعیف في 
بوروده في عدة نصوص قانونیة وفیه توجهات فقهیة افرزت تعریف له ) ولاأ(ناحیة القانونیة 

 تمیزه وتكونهالتي ) لثاثا(حق له خصوصیته  وتجسده وكلا الحق ذمن رؤیة الفقهاء له) ثانیا(
        .القانونيویلاحظ وقوع جدل فقي واسع للوصول لتكیفه 

  : الفقهي للحق في العدول التعریف - ولاأ

یعتبر حق الانسحاب بمثابة التزام قانوني لبعض عقود البیع المحددة في قانون "
فهي  بالعقار،ة بالنسبة للمشتریات الناتجة عن التصویت أو المتعلق وبالتالي،. المستهلك

ا لذلك . محددة بسبعة أیام ا،إذا لم یكن الشراء في المتجر خاضعً فإن معظم التجار  قانونیً
یعتبر قطاع . یوفرون مع ذلك في شروطهم العامة للبیع إمكانیة الاستبدال أو رد الأموال

یجب  بالاستهلاك،المتعلق  2014 مارس 17 قانون منذ. التجارة الإلكترونیة حالة خاصة
ا 14 لمدة الانسحاب حق على البائع عبر الإنترنت أن یقدم لعملائه مع بعض  ،یومً

                                                
  .154 .ص سابق، ، مرجعبغداديإیمان  - 1
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 .1..."الاستثناءات

لعة إن لم یرها و یجیزه عند رؤیة السأیبطل العقد  الحق الذي" بأنه  یضاوعرف أ
.                                                                                                               2"و بعد إبرامه أالمتعاقد عند إبرام العقد 

رفض الخدمة في خلال مدة معینة  أو حق المستهلك في إرجاع السلعة"  هوالعدول ف
و مقدم الخدمة بحسب الأحوال برد ألتزام التاجر امع  ،دون إبداء مبررات ،یحددها القانون

یسمح للمستهلك  وسیلة بمقتضاها"، وهو 3"قیمتها، مع تحمل مصروفات الرجوع فقط
 به مسبقا الإلكتروني بأن یعید النظر من جدید ومن جانب واحد في الإلتزام الذي ارتبط

ن أي سبق و ذها سیكون بوسعه الرجوع عن إلتزامه البحیث یستفید من مهلة للتفكیر في خلال
العقد والتحلل منه دون  ضن بالإنفراد بنقحد المتعاقدیأسلطة "، كما عرف بأنه 4"رتبط بها

  .                                                                 5"التوقف على إرادة الطرف الأخر
  :حق العدول قانونا تعریف - ثانیا

دون ) ب(وعدید التشریعات المقارنة )أ (تمت الإشارة لحق العدول في التشریع الوطني
  .تقدیم تعریف دقیق له

                                                
1 - Le droit de rétractation ne fait office d'obligation légale que pour certains contrats de vente définis par le code 
de la consommation. Ainsi, pour les achats découlant d'un démarchage ou concernant un bien immobilier, il est 
fixé à 7 jours. Si l'achat en magasin n'y est pas soumis légalement, la plupart des commerçants prévoient 
cependant dans leurs conditions générales de vente la possibilité d'échange ou de remboursement. Le secteur du 
commerce en ligne est un cas à part. Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, un vendeur en 
ligne doit offrir à ses clients un droit de rétractation de 14 jours, sauf exception ; 

.voir: https://www.ecommercemag.fr/Definitions-Glossaire/Droit-retractation-
245308.htm#:~:text=Le%20droit%20de%20r%C3%A9tractation%20autorise,du%20code%20de%20la%20cons
ommation. consulté le11 2022/06/  à 16:11h. 

للحصـول علـى  ، مـدكرة)نـةمقار دراسـة (إشكالیة الحـق فـي العـدول عـن عقـد البیـع الإلكترونـي  شهد محمد خلیفة الكبیسي، -2
  .30.، ص2022 قطر، قطر، ینایر القانون، جامعة الخاص، كلیةالقانون  الماجستیر، تخصصشهادة 

لنیــل شــهادة الماســتر فــي  ، مــدكرة18/05القــانوني لحمایــة المســتهلك المعلومــاتي فــي ظــل قــانون  فــاروق، النظــامبلعابــد  -3
، 2020-2019البـواقي ، مهیـدي، امالعربـي بـن  السیاسـیة، جامعـةلعلـوم الحقـوق وا اعمـال، كلیـةالقـانون  الحقوق، تخصـص

  .44. ص
قـانون  الحقـوق، تخصـصلنیـل شـهادة الماسـتر فـي  الإلكترونـي، مـذكرةحمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد  فل، وادبن  -4

  .71.، ص2020-2019البواقي ، مهیدي، امالعربي بن  السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم  اعمال،
 المجلـة الإجتهـاد القضــائي، ،"بـین الحاجـة وغمـوض الـنص"المسـتهلك الإلكترونـي فـي العـدول عـن العقـد  اسـیا، حـقیلـس  -5

  .514 .ص ،2017فریل أ، 14العدد  ،1المجلد  جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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 :حق العدول في التشریع الوطني-أ
حق " بكونهمن قانون حمایة المستهلك عرفت الحق في العدول  19لمادة عرفت ا

تراجع ال إمكانیةحق یمنح ، فهو "المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب
یة أدون دفع  ،ضمن احترام شروط التعاقد ، یمارسعن منتوج مبتاع دون تقدیم سبب

  .مصاریف إضافیة
بتفصیل أكثر دون أن یقدم له  حق العدولمن جهته التجارة الإلكترونیة نظم قانون 

تسلیمه  حالة يف، حق المستهلكتعریفا محددا، مركزا على جوانبه الإجرائیة، بالإشارة إلى 
حق المستهلك ، و 1و مصاریف التسلیمأعدم دفع الثمن في  ،و خدمة لم یقم بطلبهاأسلعة 

و الخدمة أالإلكتروني في حالة لم یحترم المورد الإلكتروني اجل التسلیم في إرجاع المنتوج 
 حق، مع ایام من تاریخ تسلیم الفعلي للمنتوج 4جل قدره أعیة خلال یعلى حالتها الطب

المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة  بإرجاعالمورد الإلكتروني ، مع إلزام تعویضة بالطالبلما
مطابقة ال غیرأو معیبة الاستعادة السلعة ، والتزامه ب2یوم 15بإعادة الإرسال خلال مدة 

  .3للطلبیة
 :حق العدول في التشریعات المقارنة-ب

لممارسة حق الرجوع عن  یوم 14جل أللمستهلك "قانون الاستهلاك الفرنسي  منح
، دون أن یقدم تعریفا 4"ودون دفع أي مبالغ باستثناء مصاریف الإرجاع العقد دون أي سبب،

في حالة إعلامه بذلك من  المصاریف الخاصة بالإرجاعه، مع تحمیل المستهلك ل واضحا
.                                                                          5خارج المحل طرف المورد، الذي یلتزم باسترجاع السلع على نفقته بالنسبة للعقود التي تبرم

                                                
  .التجارة الإلكترونیةالمتضمن قانون  05 - 18من القانون  21المادة  - 1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  22المادة  - 2
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 - 18من القانون  23المادة  - 3

4 -Article L221-18:"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation 
d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à 
motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.  ;..Voir : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319 consulté 
le11 2022/06/  à 16:11h / 
5-Article L221-23:"Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée 
par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa 
décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer 
lui-même ces biens  



63 
 

 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة القطري 57المادة حسب  ،یكون للمستهلك
الاتصالات في حالة إبرام العقود بواسطة  ،لكذعلى خلاف  الأطرافلم یتفق  ما"

طالما لم یتم  ایام من تاریخ إبرام العقد، 3و إنهائه خلال أفسخ العقد  ، الحق فيالإلكترونیة
ولم  تنفیذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هده المدة تنفیذا كاملا بصورة تفي بالغرض منه،

و أو حصل منها على أي منفعة أو البضائع التي تسلمها أیقم المستهلك باستخدام المنتجات 
لم یعرف العدول سوى من ، و بین الفسخ والعدولأیضا المشرع القطري  ، ولم یمیز"قیمة مادیة
.                                                                                       1هجلأفهوم الإجرائي وتحدید خلال الم

 في العرض تن یقدم معلومات محتواأعلى البائع من جهته  التونسي القانونیوجب 
ویتم الإعلام بالعدول "، 2"جلهأو أإمكانیة العدول عن الشراء "عبارة  بینهاالتجاري من 

ه الحالة یتعین على البائع ذفي ه بواسطة جمیع الوسائل المنصوص علیها مسبقا في العقد،
و أیام عمل من تاریخ إرجاع البضاعة أجل عشرة أإرجاع المبلغ المدفوع إلى المستهلك في 

فاورد  3"لخدمة ویحمل المستهلك المصاریف الناجمة عن إرجاع البضاعةالعدول عن ا
                      .سریانهالمشرع التونسي الحق في العدول دون تعریفه لكن اشار للجانب الإجرائي منه ومدة 

   :حق العدول خصائص- ثالثا
 النظام العام لافهو حكم یتعلق ب مرة،آبقواعد قانونیة العدول المستهلك في حق نظم  
المستهلك عنه، وكل من یخالف الأحكام المتعلقة بحق تنازل مخالفته، ولا  تفاق علىیجوز الا
  .4 ...")500.000(إلى ) 50.000( رامة منبغیعاقب "العدول 

إنهاء العقد من جانب واحد دون بالنظر إلى الأثر المهم لهذا الحق، وقدرته على 
 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les 
prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour 
les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de 
la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés 
normalement par voie postale en raison de leur nature 

Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319/ 
consulté le11 2022/06/  à 16:12h. 

  .33- 32 .ص .صسابق، شهد محمد خلیفة الكبیسي، مرجع  - 1
  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 25الفصل  - 2
  .التونسيالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة  2000 لسنة 83العدد  من القانون 30الفصل  - 3
  .المتضمن قانون حمایة المستهلك 03-09مكرر من القانون 78المادة  - 4
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 اتكون قصیرة نسبی، مدة زمنیة معینةغي ممارسته ضمن ، فینبو تسبیبأتقدیم أي مبرر 
لكن یمكن  ،امنه نقاصالإالنظام العام فلا یجوز هي من و  ،حفاظا على إستقرار المعاملات

  .المستهلكحمایة قانون ، لكن دون ذكر المدة المطلوبة في 1فیهازیادة ال على الإتفاق
بإشارته إلى نونیة لممارسة حق العدول د المدة القایقانون التجارة الإلكترونیة تحدتولى 

ایام من  )04(أربعة  مدةخلال إرجاع المنتوج على حالته المستهلك الالكتروني في  حق
  . 2ه المنتوجمیتاریخ تسل

إلزام المستهلك بتقدیم الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهو ما  دونیمارس حق العدول 
التراجع "انه بعرفت الحق في العدول حین  من قانون الاستهلاك 19/02المادة أشارت إلیه 

  ".ما دون وجه سبب عن إقتناء منتوج
اعباء مالیة  ةیلأدون تحمل المستهلك الإلكتروني و  بالمجان،یمارس حق العدول 

یمنحه ، حق قرر لحمایة مصالح المستهلك، فهو مقابل مادي، أي دون ومصاریف إضافیة
للمستهلك الحق في العدول عن إقتناء منتوج ما " فـ ع،تفكیر السلیم وحمایته من التسر مدة لل

ن المستهلك الإلكتروني أبل ، 3"، ودون دفعه مصاریف إضافیة ضمن احترام شروط التعاقد
من " ، و4السلعة التي یتحملها عند ممارسة حق العدول یسترجع حتى مصاریف إعادة إرسال

من وسائل الإغراء  وحمایته ستهلكفهو مقرر لمصلحة الم ،ن یكون العدول مجانیاأالطبیعي 
ن توضع عقبة أومن ثم فمن غیر المعقول  والدعایة التي یبتدعها مروجو السلع والخدمات،

  .             5"مام عدول المستهلك المتعاقد أ

                                                
القانون، لنیل شهادة الماستر في  ، مدكرة-دراسة مقارنة –ن التعاقد العدول ع حسن، حق الصالح، نبهانخالدي محمد  - 1

 - 12. ص. ، ص2020/2021، ، قالمة1945ماي 8السیاسیة، جامعة الحقوق والعلوم  الخاص، كلیةقانون  تخصص
14.  
  .المتضمن قانون حمایة المستهلك 03- 09من القانون 22المادة  - 2
  .لمتضمن قانون حمایة المستهلكا 03-09من القانون  19/03المادة  - 3
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  23المادة  - 4
لنیل شهادة ماستر في  المستهلك، مذكرةالحق في العدول كضمان لحمایة  موسى محمد، حاج احمد عبد العزیز، - 5

 .ص .، ص2020-2019، درایة، ادراراحمد  معةالسیاسیة، جاالحقوق والعلوم  الأعمال، كلیةقانون  العلوم، تخصص
21-22.  
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ه الاستمرار في یمكن، إذ المستهلك من طرف ةتقدیریبكیفیة الحق في العدول مارس ی
، مما یقتضي التساؤل عن مدى 1حق مطلقفهو حق تقدیري أو  ،هتراجع عنالو ألعقد تنفیذ ا
وتفادي أي تعسف في ممارسة لحق العدول، وقد قررت  حسن النیة بمقتضیاتالمستهلك تقید 

 لارتباطها الحق ولو كان سیئ النیة ذهب ز تمسك المستهلكاجو بحكمة النقض الفرنسیة م
و النیة ألمستهلك لتقریر حالة التعسف للقاضي مراقبة سلوك ا مكنفلا ی ،نظام العامالب

  .                                      2السیئة
  :حق العدول ضوابط -الثانيالفرع 

 و الموضوعيأسواء من الجانب الشخصي معین نطاق ضمن یمارس حق العدول 
إلى عدم إتباعها  یؤدي) ثالثا(محددة جال ضمن آو ) ثانیا(ات معینة ءإجرا ، باتباع)لاأو (

ثار سواء آ ممارسة هدا الحقیترتب عن و ، ط حق المطالبة بها من طرف المستهلكو سق
                                           .)رابعا( المستهلكورد و الم ولطرفیه، أينسبة للعقد الب

  :حق العدول نطاق- ولاأ
حیة یجب تحدید نطاق ممارسة الحق فمن جهة ممارسة حق العدول یحدد من النا

  .الاشخاص ومن ناحیة طبیعة المعاملة
 العدول ومنالحق في  المستهلك صاحبفمن حیث الاشخاص یوجد متعاقدین وهم 

  .جهة اخرى المورد الإلكتروني
كل شخص "بأنه  في قانون الممارسات التجاریة، أولها عدة تعریفاتقدمت للمستهلك 

خدمات عرضت  ومجرد من كل  و یستفید منأو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أطبیعي 
و معنوي  یقتني أكل شخص طبیعي " باعتباره قانون حمایة المستهلك هعرف، و 3"طابع مهني 

النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة  للاستهلاكو خدمة موجهة أمجانا  سلعة  أوبمقابل 
التجارة  ، وقدم آخر تعریف له في قانون4"و حیوان متكفل به أو تلبیة حاجة شخص اخر أ

                                                
  .14 .ص سابق، محمد، مرجعموسى  حاج احمد عبد العزیز، - 1

2  - Jolly ABRAVANEL –, les sanctions du défaut d’information en assurance, RGDA, 2007, p488. 
  .المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون  3المادة  -3
  .المتضمن قانون حمایة المستهلك 03-09من القانون  3لمادة ا-4
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و أو بصفة مجانیة سلعة أو معنوي یقتني بعوض أكل شخص طبیعي " الالكترونیة بأنه
.                                                                                          1"لكتروني بغرض الاستخدام النهائيخدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإ

كل شخص "التعاقدیة على أنه  في العلاقة ثانطرف كالمورد الإلكتروني عرف و 
و الخدمات عن طریق الاتصالات أو اقتراح توفیر السلع أو معنوي یقوم بتسویق أطبیعي 

  . 2"الإلكترونیة 
بحد ذاته في مختلف العقود  اصبح حق العدول قائمأ ، فقدالمعاملات وبالنظر إلى

   خدماتبیع السلع أو تقدیم الي یكون محلها توالعقود الم عن بعد، التي تتوخاصة العقود 
بیع كل من عقود  بإشارته إلى 2011لحمایة المستهلك لسنة  بيو ور توجیه الأهو ما تبناه الو 

، وكذلك عقود الغاز والماء الخدمات التي تتم بوسائل اتصال إلكترونیةتقدیم و السلع 
نص المشرع في حین  ،3شكل بحجم محدد أو كمیة محددةوالكهرباء عندما لا یتم تعبئتها ب

  . 4اتلخدمأن یتطرق ل إرجاع السلعة دون على 23الجزائري في المادة 
في عقود العدول  في المستهلك حقفي الفقه المصري حول النقاش  في المقابل ثار

 مكنوالسلع فیمستهلك الخدمة مع مستهلك البضائع  یرى مساواةمن  بین ات،تقدیم الخدم
صعوبة إرجاع الخدمة خاصة ، ومن یرى للمستهلك العدول عن الخدمة ما لم تكن مطابقة

   .جزئيالالاستعمال  في حالة
                                                

  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  6المادة  -1
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  6المادة  -2

3 - Article11 de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011( relative aux 
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE): 

« 1.   En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai 
de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver 
sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. 

2.   Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une 
période de quatorze jours… »  

VOIR:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté le11 /06/2022 à 
16 :15 h. 

كلیة  اسیة،مجلة العلوم القانونیة والسی حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني، فاطمة الزهراء ربحي تبوب، - 4
: متاح على، 801-800.ص ،28/12/2019 ،03، العدد 10المجلد  ،واديال جامعة الوادي، الحقوق والعلوم السیاسیة،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108515،  13:46ساعة  2022-05-20تم الإطلاع بتاریخ.  
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من قانون الاستهلاك بخصوص العقود  28-221المادة في الفرنسي یستثني القانون 
في نیة المغربي المتعلق بالتجارة الإلكترو  قانونال، و المستبعدة من نطاق العدول عن العقد

  :فيوالمتمثلة ، حق العدولمجال ممارسة ن مبعض العقود  ه،من 5نص المادة 
عقود تورید الخدمات التي یبدأ تنفیذها بالاتفاق مع المستهلك قبل إنتهاء المدة -

  .                                                                 المقررة ممارسة العدول من خلالها
  .ورید السلع التي یتم تصنیعها وفقا لخصوصیات المستهلكعقود ت-
  .عقود تورید السلع والخدمات التي تحدد اثمانها وفقا لظروف السوق-
عندما یكون قد  و البرامج المعلوماتیة،أعقود تورید التسجیلات السمعیة او البصریة -

  .المستهلكتم نزع الأختام عنها بمعرفة 
  .ت والدوریاتعقود تورید الصحف والمجلا-
  .بهاعقود خدمات الرهان وأوراق الیانصیب المصرح -
و أالعقود التي یكون محلها توزیع سلع استهلاكیة عادیة والتي تتم في مكان سكن  -

  .ومنتظمةمكان عمل المستهلك من خلال موزعین یقومون بجولات متكررة 
والتي یجب  عم، الترفیهللإقامة، النقل، المطاالعقود التي یكون محلها اداء خدمات  -

  .1و في فترات دوریة محددةأأداؤها في تاریخ معین 
                                                

1 - Article L221-28: Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le 
consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et 
avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement 
exécutée par le professionnel ; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au 
contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 
renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable 
avec d'autres articles ; 

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur 
convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du 
professionnel; 
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément 
sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à 
l'urgence ; 
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ه الانماط من العقود حتى لو كان قائم على اتفاق ذولا یقوم الحق في العدول في ه
.                                            1في التشریع الجزائرينصا یتضمن حكما مماثلا لا یوجد ؛ و مسبق

  :ممارسة حق العدول راءاتإج - ثانیا
ه تراضیتدعیم سلامة حمایة إرادة المستهلك و في ق العدول إقرار حن الغایة من متك
  والأصل عدم خضوع ممارسة هدا الحق لإجراءات معینة في العقد

من قانون التجارة الإلكترونیة على المستهلك الإلكتروني إعادة  23المادة  توجب
و أفحص مطابقة یة كیف وهو أمر یثیر التساؤل حول ،صليإرسال السلعة في غلافها الأ

یام أ 04خلال إعادة الإرسال تم ؛ تسلامة الغلافمع مراعاة عیب المنتوج دون فتح الطلبیة 
   .2الإرسال على المورد الإلكتروني إعادة تقع تكالیفو  ،الفعلي تاریخ التسلیمعمل من 
ة أي یتم بواسط ، الذيم بالعدولإجراء الإعلا 3من جهته یفرض القانون التونسي 

 
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le 
consommateur après la livraison ; 

10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces 
publications ; 

11° Conclus lors d'une enchère publique ; 
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de 
biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à 
une période déterminée ; 
13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du 
délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque : 

a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant 
l'expiration du délai de rétractation ; et 

b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et 

c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du 
deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 ; 
voir:https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319 
consulté le11 /06/2022 à 16:11h . 

المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیــة  مانة للمسـتهلك فـي المعـاملات الإلكترونیـة،خیـار العـدول عـن العقــد ضـ عـلال قاشـي، - 1
-06-15 ،4 ، العـدد57المجلـد  ،جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والسیاسیة والإقتصادیة،

 ،2022-05-21تــم الإطــلاع بتــاریخ   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116832:علــىمتــاح  ،345 .ص ،2020
  .01:27في الساعة 

 والدراسـات، كلیـةمجلـة إیلیـزا للبحـوث  العـدول،المستهلك الإلكترونـي فـي  العروسي، حق الدین، حاقةمرغني حیزوم بدر  - 2
 :، متـــــاح علــــى11 .، ص2020-02-1،28، العــــدد5المجلـــــد  زي،إلیــــزي، إلیـــــ السیاســــیة، جامعـــــةالحقــــوق والعلـــــوم 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/433،  01:33الساعة  ، على2022-05-21بتاریخ.  
  .التونسي ونیةمن قانون المبادلات التجاریة الإلكتر  30لفصل ا  3
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لبائع على استخدامه حقه للمستهلك افتح المجال لإعلام ی ،وسیلة منصوص علیها في العقد
مع  ،و البرید الإلكترونيأو الهاتف أفي العدول بكل الوسائل سواء كتابیا من خلال رسالة 

  .للشك على نیة التراجع  تدع مجالابطریقة واضحة لاعن ذلك تعبیر ال
یتم إجراء العدول في القانون الفرنسي بإرسال المستهلك الالكتروني استمارة العدول 
إلى المورد الإلكتروني أو بأیة وسیلة تتضمن التعبیر الواضح عن إرادة المستهلك في 

یوما یحتسب من الیوم  14، مع الالتزام بإعادة السلعة او الخدمة مع مراعاة أجل 1العدول
  .          3، مع دفع التكالیف المباشرة لإعادة البضائع2البضائعالموالي لیوم تسلم 

  :ممارسة حق العدول جالأ- ثالثا
أجل ممارسة حق العدول بأربعة من قانون التجارة الإلكترونیة  23المادة  تحدد

التشریعات بالمدد التي أوردتها مقارنة من تاریخ استلام السلعة، وهي مدة قصیرة ) 04(
یتم  ،5یوم14حدد المدة  ب  2011لسنة  التوجیه الاوربيقد حددت هذه المدة ف ؛ 4المقارنة

                                                
1 - Article L221-21: Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa 
décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de 
rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa 
volonté de se rétracter 
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site 
internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel 
communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. 
;..voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319 
consulté le11 /06/2022 à 16:16h . 
2 - Article L221-19: Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à 
l'article L. 221-18 ; 

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la 
dernière heure du dernier jour du délai ; 

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour 
ouvrable suivant. 
voir :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319 
consulté le11 /06/2022 à 16:16h . 

  .804-803 .ص .ص سابق،مرجع  وب،تبفاطمة الزهراء ربحي  - 3
  .804-803 .ص .ص، نفسهمرجع ال - 4

5 - Article 9: Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE:  "En dehors des cas où les exceptions prévues à 
l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à 
distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que 
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. نسبة للخدماتالتاریخ البدء في الاستفادة من الخدمة بومن من تاریخ تسلم السلع،  هااحتساب
  .مثلما سبق بیانهالمشرع الفرنسي وهي نفس المدة التي اعتمدها 

، بینما ایام 10 ـبمنه  30الفصل  فيالتونسي اجل العدول القانون حدد من جهته، 
  .یوما 14مدة  من 67حمایة المستهلك المصري في نص المادة اعتمد 

العمل  في حال تضمنت اخر المدة یوم عطلة تمدد لیوم ،بالأیامالعدول مدة  تحتسب
تضحیة ، دون الفكرة دعم ثبات المعاملاتراعى في تحدید المدة المطلوبة ویالموالي، 
.                                                  1كافي للمعاینةالمنحه وقت تقتضیه من  لك وماالمستهبمصالح 

  :الحق في العدول آثار- رابعا
 لمورد الإلكترونيلبالنسبة آثارا  حق العدولیرتب ممارسة المستهلك الالكتروني ل

، فرغم إبرام العقد یتم العدول یعتبر نمط من منح وتمدید أجل تفكیر في العقد. وللمستهلك
منحك أجل لإعادة التفكیر وصیاغة الأفكار وتأكد من العقد في حال أنه ابصر عیب في 

  .2وهنالك من یطلق علیها مرحلة التشكیك العقد جاز له العدول
یلتزم المستهلك الإلكتروني برد السلعة إلى المورد فبالنسبة للقانون الوطني، 

من تاریخ ایام  4جل بها، ضمن أوفي الهیئة التي تسلمها  الإلكتروني بغلافها الاصلي
برد المبلغ في المقابل زم تل، الذي ی3لمورد الإلكترونيذلك لنفقات الاستلام، مع تحمیل 

.                                       4من تاریخ تسلم المنتوج 15جل ج خلال أالمتعلقة بإعادة إرسال المنتو  المدفوع والنفقات

 
ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14..." VOIR:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083, consulté le11 2022/06/  à 16 :18 h. 

  .13- 12 .ص .ص سابق، العروسي، مرجع الدین، حاقةمرغني حیزوم بدر  - 1
2 "...De nombreuses législations accordent au consommateur la faculté de se rétracter, dans une grande diversité 
de pratiques commerciales, et notamment dans les contrats à distance147. Un contrat a bel et bien été conclu 
entre un professionnel et un consommateur148, mais le législateur alloue à ce dernier un délai, pendant lequel il 
a le droit de remettre en cause l’engagement pris, et ce, sans contrepartie ni justification149. L’objectif est donc 
de favoriser la réflexion du consommateur, pendant une « période de refroidissement » après l’acceptation, afin 
d’assurer que le consentement a été donné de manière suffisamment éclairée...." 

Voir   :  http://www.crid.be/pdf/public/4060.pdf, consulté le11 2022/06/  à 16 :18 h. 

  .التجارة الإلكترونیةعلق بالمت 05 -18قانون المن  23المادة  -  3
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رد الثمن في مدة بمن جهته المورد الالكتروني  1قانون الاستهلاك الفرنسيیلزم 
جعل مصاریف رد ، مع كل یوم تأخیرعن فوائد لصالح المستهلك مع دفع  ،یوما 30اقصاها 
لسنة  التوجیه الاوربي وهو نفس وضع ،2ممارسة حق العدول على عاتق المستهلكو السلعة 
الزم البائع بإرجاع التونسي على  قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة، بینما نص 20113

لزم أو ، و العدول عن الخدمةأایام من تاریخ إرجاع البضاعة  10المبلغ المدفوع خلال مدة 
  .4المستهلك بالمصاریف الناجمة عن إرجاع البضاعة

  
  

                                                
1 - Article L222-15 :Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant 
mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit 
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. 

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute 
somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le 
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter 

voir :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221413?eta
tTexte=VIGUEUR&anchor=LEGISCTA000032226791#LEGISCTA000032226791, consulté le11 2022/06/  à 
16 :31 h 
2 - Article L221-23 Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée 
par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa 
décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer 
lui-même ces biens. 

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les 
prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour 
les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de 
la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés 
normalement par voie postale en raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de 
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement 
de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, 
conformément au 7° de l'article L. 221-5. 

Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221319/ 
consulté le11 2022/06/  à 16 :33 h 
3 - Article 14: Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE:"... Le consommateur supporte uniquement les 
coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il 
a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge...". VOIR:   https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté le11 2022/06/  à 16 :36h  

  .التونسيلإلكترونیة المتعلق بالمبادلات والتجارة ا 2000 لسنة 83العدد  من القانون 30الفصل  - 4
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  - الثانيالمبحث 

  :العقد الإلكتروني مجلس
  

مهني الو أو البائع والمشتري أتبادل التراضي بین المستهلك والمورد الإلكتروني یتم 
حكام لهذا الأخیر، وهو یخضع في ذلك لأمادي التصور بالمفهوم الواقعي والمجلس العقد في 

، غیر )المطلب الاول(تسمح بالقول بحصو تطابق بین الإیجاب والقبول من عدمه  ةخاص
لوسائل الإلكترونیة ا عندما یتم عبر اافتراضی اتصور فهوما أو أن هذا المجلس قد یأخذ م

  ).   المطلب الثاني(والمجلس العقدي 
                                                                                

  :مجلس العقد الإلكتروني مفهوم-الاولالمطلب 
 ،المدنیة والتجاریة أغلب العقودفي  ةمقیقة قائهو حو  ،ن مهد العقد هو مجلسهال بأیق

إلى یحتاج مجلس العقد كإطار قانوني للتعاقد و  .الصبغة الدولیة ذاتوحتى العقود 
  ).ثانیا(تحكمه التي وابط بیان الضو ) ولاأ(تعریفال

  :بمجلس العقد التعریف -ولالأ الفرع 
ثم في التشریع ) ولاأ( المقدمة له في الفقهریف اتعبإیراد المجلس العقد یتم التعریف ب

   )ثانیا(
  :فقها مجلس العقد تعریف -أولا

إجتماع المتعاقدین في المكان والزمان بحیث یسمع "نه أعلى عرف مجلس العقد 
 حالة كونهما منصرفین إلى التعاقد لا یشغلها عنه شاغل، احدهما كلام الأخر مباشرة،

ولكن یعتبر  و كلیهما،أن یعاقدالجسدیة للمكان من احد ال العقد بالمفارقةوینفض مجلس 
 ،التعاقد شاغلحدهما عن أو شغل أ ا شغلهماذإ المكان، یبرح العاقدانولو لم  منفضا كذلك،
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ن ألك ضرورة ذ ومؤدى ،وحدة الزمان والمكان ىویقوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي عل
المكان "بأنه  وعرف ایضا، 1"یصدر الإیجاب والقبول في نفس المكان وفي الجلسة نفسها 

دام المتعاقدان اویبدأ من وقت صدور الإیجاب ویبقى م الذي یجتمع فیه المتعاقدان،
  .2"حدهما إنفض مجلس العقد أبدا إعراض من  فإذا منصرفین إلى التعاقد،

، وهو یختلف عن الكلاسیكي لمجلس العقد ینطبق التعریفان المقدمان على التصور
المكان والزمان الذي ینصرف فیه "بكونه ف عرّ الذي  ،تعریف مجلس العقد الإلكتروني

یا أي یبدأ بالإیجاب الإلكتروني البات ذوال الأنترنتالمتعاقدان للتعاقد إلكترونیا عبر شبكة 
الإطار الزماني "نه بأیضا أوعرف  ،"وینتهي بانتهاء الانشغال بالتعاقد ،كانت صورته
 ي ینشغلان خلاله بإبرام العقد،ذوال ا،و حكمأیجمع المتعاقدین حقیقة  والمكاني الذي

.                                                                              3"و المستحدثة أویتبادلان فیه التعبیر عن الإیجاب والقبول بالوسائل التقلیدیة 
 يبعنصر عدة لمجلس العقد، اختلفت حسب الاعتداد عاریف تالفقه الإسلامي قدم  
فیه  نه وحدة زمنیة یركزأساس أمجلس العقد على  هناك من عرففي ذلك، ف المكانو الزمان 

الذي یجمع الطرفین من حیث الزمان ولا "باعتباره الإطار لمكان اعلى عنصر الزمان دون 
   "بین صدور القبول وعلم الموجب به ي تفصل فترة زمنیةذوال یجمعهم من حیث المكان،

تجسد في صدور تنه وحدة مكانیة أمجلس العقد على إلى  الثاني تجاهالابینما نظر 
بحیث  واحد،جتماع المتعاقدین في مكان ا" ، فاعتبره إرادتي الإیجاب والقبول في مكان واحد

ویبدأ المجلس بصدور إیجاب  كلام الأخر مباشرة ودلك من أجل إبرام العقد، أحدهمایسمع 
الإتجاه باعتبار عنصر الزمان  هذا یأخذ لا "نشغلین بالتعاقدویظل قائما طالما كان الطرفان م

  4.بدونها لا ینبرم العقدالتي ویشترطون لصحة العقد الوحدة المكانیة 
وحدة باعتباره مجلس العقد ینظر إلى مختلط في مقابل الاتجاهین السابقین، یوجد رأي 

                                                
  .180 .ص سابق، ألإلكترونیة، مرجعفي العقود  وسیلة، التراضيلزعر  -  1

  .180 .ص المرجع نفسه،-  2

  .181- 180 .ص .ص سابق، الإلكترونیة مرجعفي العقود  وسیلة، التراضيلزعر  - 3
  .181-180 .ص .ص ،نفسه مرجعال- 4
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ین في نفس المكان والزمان اجتماع المتعاقد حسبهم مجلس العقد یستلزم، فنیة ومكانیةازم
، ولا یشغلهما أي شاغل ،بحیث یسمع المتعاقدین كلام بعضهما ویعبرا عن إرادتهما بالتعاقد

 ،العقد لانعقادضرورة صدور الإیجاب والقبول في نفس المكان والزمان ونفس الجلسة مع 
بق له المطافیجب صدور الإیجاب والقبول في نفس الوقت فبمجرد العرض یصدر القبول 

ولا یقوم المجلس حتى لو صدر القبول بفترة وجیزة ویتحلل الموجب  ،المجلس قبل أن ینفض
  .من إیجابه

و أساس الحال أتجه بعض الفقه لتعریف المجلس المتعلق بالعقد على هذا، وقد ا
على  استمرارهمافیجب  ،و الجلوسأسواء حالة الوقوف  ،ناالهیئة التي یكون علیها المتعاقد

الحال "حسبهم بـ ویعرف مجلس العقد ، و فضهأستمرار المجلس ال على التي تدیة الوضع
  فیلغى الإیجاب إدا أنفض التي یكون فیها المتعاقدان مقبلین على التفاوض في العقد،

  .                1"دلكولا عبرة لوجود القبول بعد  ،المجلس قبل القبول
   :الناحیة القانونیة من الإلكتروني العقدمجلس  تعریف - ثانیا

وهي قلیلة التداول على مستوى  ،فكرة مجلس العقد من الفقه الإسلامي تستمدا
  .بشكل مباشر الإلكترونيلمجلس العقد قانونیا  الم یرد تعریفالتشریع، ولذلك 

مجلس العقد الكلاسیكي دون فكرة مجلس العقد الإشارة إلى المدني  القانون تضمن
منه، التي تنص على أنه  64المادة  في له، وذلك یم تعریف واضحدون تقد، و الإلكتروني

الموجب  القبول، فانا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید أجل ذإ"
ا صدر الإیجاب من شخص إلى اخر ذوكذلك إ ،لم یصدر القبول فورا إیجابه، إذایتحلل من 

  ."و بأي طریق مماثلأبطریق الهاتف 
، مع الاعتماد في لس العقد الإلكتروني بنفس تصور الكلاسیكيتصور مجیمكن 

 نتقالاحركة یسیر التي تضمن تالوسائل الإلكترونیة تبادل التعبیر عن الإرادة خلاله على 
.                                                                       2لبیانات المكونة للإرادة عبر شبكة ونطاق دوليا

                                                
كلیة  تخصص قانون الأعمال، حقوق،الفي شعبة  ة لنیل شهادة الماسترمذكر  العقد الإلكتروني، طورش، مجلسوداد  - 1

  .9-8 .ص .ص ،2018-2017 م البواقي،أ جامعة العربي بن مهیدي، الحقوق والعلوم السیاسیة،
  .13.، ص، ص نفسه مرجعال - 2
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المشار " نظام المعلومات"فكرة مجلس العقد الالكتروني من ستنبط من جهة أخرى، ت
 بوصفه 19961كترونیة نسیترال للتجارة الإلو للأ قانون النموذجيال في المادة الثانیةإلیه 

و لتجهیزها أو تخزینها أستلامها او أو إرسالها أء رسائل البیانات یستخدم لإنشا الذيالنظام "
یعلم أن مجلس العقد عبر العالم الإفتراضي یتم التواصل بین الأطراف و  ،"خرآعلى أي وجه 

المتعاقدة من خلال أنظمة معلوماتیة تختص في إرسال الرسائل الإلكترونیة أو عملیة البحث 
   . 2 الویب أو تصفح على
  :نواع مجلس العقد الإلكترونيأو  طبیعة -الثانيالفرع 

انواع تختلف كما أنه ) ولاأ(بشأنهاختلف الفقهاء التي ا الخاصة تهمجلس العقد طبیعل
  .)ثانیا(فیهاإلى إبرام العقد وصل تبعضها وكیفیة ال عن

  : الإلكتروني مجلس العقد طبیعة- أولا
 الإلكتروني هو مجلس عقد حقیقي بین حاضرین، ن مجلس العقدبأ فقهي تجاهایرى 

لتعاقد ل نفینصرفا ،ن التعاقد الإلكتروني لا یتعدى كونه تعاقد بین متعاقدین حاضرینأفیرى 
ن یشغلهما أي شاغل، عن طریق الإتصال المباشر عبر شبكة أدون في مجال معین 

تعبیر الفاصل زمني عند  فلا یقوم أي ،خرحدهما الآأفیسمع ویرى  ،الإنترنت ببرامج معینة
من  ان التعاقد عن طریق الهاتف بصورة مرئیة یكون تعاقدأتجاه ا الاذهیعتبر ، و عن الإرادة

نتقال الإرادة لمكان المتعاقد ال الإلكترونیة في ائساهمت الوسلقد . حیث الزمان والمكان
  3.ادةلتعبیر عن الإر لنتقل حكمیا من مكان لأخر افیعتبر الموجب كأنه ، خرالآ

مقیم في ما یفید الأخذ بهذا التوجه، في حالة قدم فیها شخص  ورد القضاء الإنجلیزي
، الذي قبل خر یقیم في امسترداملشخص آبسلعة بواسطة جهاز التلكس  اتجاری الندن عرض

في ن العقد تم في هولندا ولیس أدعى المتعاقد المقیم في لندن حیث ا العرض من جهته،

                                                
1 -- Article2 : Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996):"...Le terme “système d’information” 
désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages 
de données...". 

دراسات مجلة جامعة جنوب الوادي الدولیة لل النظام القانوني لمجلس العقد الإلكتروني، نجوى رأفت محمد محمود، - 2
  .376 .ص ،2020الخامس ، ، العدد1قنا، مجلد جامعة جنوب الوادي، القانونیة، كلیة الحقوق،

  .94 .ص السابق، ألإلكترونیة، المرجعفي العقود  وسیلة، التراضيلزعر  -  3
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العقد تم ت واعتبر  ،لوجه اوجهفي هذه الحالة ن تعاقدا ین الطرفأالمحكمة  تبرتاعف ،بریطانیا
عامل دون تعاقد المل الزمان كمعیار في اعذا بالرأي الذي یعتد بخأ ،في لندن أي بریطانیا

  .1المكان
ن مجلس العقد الإلكتروني هو مجلس عقد حكمي بین غائبین من ثان بأجاه یرى ات
سوى  عنهم ولا یختلف ،تعاقد بواسطة الهاتف او المراسلةالمثل  مثله ،والمكان حیث الزمان

تكون الوضعیة القانونیة للمتعاقدین في  حیث العنصر الزمانيمن ف ،في الوسیلة المستخدمة
كذلك من و ي یحدث بین العلم بالقبول وصدوره، ذساس الفاصل الزمني الأحكم الغائبین على 

دم توفر المتعاقدین بسبب ع ،ن غائبین من حیث المكانالتعاقد واقع بی فیعتبر ،حیث المكان
  .نه مجلس حكميأیف المجلس على یفیقوم تك ،في مجلس واحد
یسایر التطورات الخاصة  ا الإتجاه التصور الكلاسیكي لمجلس العقد ولاذهیعتنق 

تي وال بالتكنولوجیا المعلوماتیة ووسائل الإتصال التي تستخدم لتسریع التعاقد والمعاملات،
  .يظساهمت في جعل الإتصال الحدیث لح

 امجلسمجلس العقد الالكتروني  عتبارابسابقین ال ینالرأیدمج ثالث إلى یتجه إتجاه 
بین  الآني سمح بالتفاعلتسمعیة بصریة الالكتروني یتم بوسائل مجلس العقد ا، فمختلط

د تكون بین تعاقالعملیة ، و فتراضیةاطبیعة  ذویضمهما مجلس واحد حكمي ، و الطرفین
ویتم تنفید  ،الجغرافيبسبب البعد  ،حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكان

  .                                                               2لتزامات إلكترونیاالا
، وهو أمر تجزئة مجلس العقدأنه یقوم على أساس المختلط على على الاتجاه  ذخأ
والمجلس  ،ستمراریة زمانیة متصلةاا ذبه، فالمجلس یتطلب وحدة المكان وك ذالأخیتعذر 
، بما یؤدي إلى ا الإتجاه یؤدي لتجزئة اركانهذن هأو  ا،او حقیقی ان یكون إما حكمیأیمكن 

لمجلس الحقیقي وعلى مكان حكام اأیطبق على زمان المجلس تطبیق أحكام مختلفة علیه، ف
  .                                       3الحكميمجلس الحكام أالمجلس 

                                                
  .94 .ص السابق، ألإلكترونیة، المرجعفي العقود  وسیلة، التراضيلزعر  --  1

  .192-190. ص.، صنفسهمرجع ال - 2
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و طبیعة ذمجلس العقد الإلكتروني هو مجلس عقد حكمي رابع بأن تجاه ایرى 
فلا یمكن إطلاق ، و طابع خاصذ هو تعاقد بین غائبین الأنترنتالتعاقد عبر ، فخاصة

طریقة تبادلهما الإرادة لا یكون ب، فوصف التعاقد بین حاضرین على العقد الإلكتروني
ن تكنولوجیا الحدیثة سمحت و لك، وصولالللإرسال و  اتطلب وقتالتي ترسائل الكیة كیكلاس

ن اللقاء المادي قد أفیمكن التصور  ،وفي فترة زمنیة قلیلة جدابتبادل الرسائل بصفة سریعة 
  .اللقاء الإفتراضي المتزامن متوفر إنعدم لكن

ن التعاقد ألك ، ذالعقد الإلكترونيلى عالتعاقد بین غائبین تكییف ینفي هدا الإتجاه 
تعاقد البین غائبین یحمل في طیاته تفاوت المسافات والزمن، والتفاوت الزمني لا یقوم في 

له الوصف السلیم ، فحیث یكون الإتصال بین المتعاقدین إتصال في وقت واحد ،الإلكتروني
                                         .                         1تعاقد بین غائبین من صنف خاصهو 

 ن إعطاء وصف الطبیعة الخاصة للتعاقد الإلكتروني لاانتقد هذا الرأي على أساس أ
ل هو محاولة الهروب من وضع تكییف قانوني تكییف طبیعته القانونیة، بلمشكلة یضع حلا 

                                        .                            2سلیم لطبیعة التعاقد الإلكتروني
ن حاضرین والتعاقد بین ین التعاقد الإلكتروني وسط بین التعاقد بخامس بأتجاه ایرى 

ي تفرضه عملیة ذال ن معیار التفاوت الزمني بین صدور القبول وتحقق العلموأ ،غائبین
من تم توجیهه له وصل له  نألا ینفي  الإلكتروني لكنفي التعاقد  غائبین متوفرالتعاقد بین 
 اتعاقدكون ولا ی ،ستقباله من مقدمي الخدمة على الإنترنیتاما ك الوصول لعاملالعلم لحظة 

  .                     3و غائبین في جمیع الاحوالأبین حاضرین 
وصف التعاقد و تحدید طبیعة مجلس العقد الإلكتروني  حسب رأي أخیر، فإن

ینبع من و  الإلكتروني، وسائط التعاقدو غائبین یكون حسب أضرین بین حابكونه الإلكتروني 
هو المحادثة مع المشاهدة و م الانترنت اتخدالتواصل باسف ،تحدید الوسیلة المستخدمة للتعاقد

 يضافتر ، یشبه الالتقاء االفاصل المكانيمع وجود زمني الالفاصل ینعدم فیه  يظتصال لحا
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من خلال النقر على الزر المخصص لذلك القبول ر عن ، والتعبیحكمي بین المتعاقدینالو 
                  .1من حیث الزمان والمكان اویعد تعاقد بین حاضرین حضورا مفترض ،لحظیا ایكون تعاقد
ون كلي ظلحالتصال فقد لا یحدث الا ،نسبة للتعاقد عبر البرید الإلكترونيالعكس بوال

یكون فالرد السریع و تبادل الرسائل بصفة فوریة تم ، وقد یو عطل الشبكةأالكمبیوتر مغلق 
كون تأخر الرد على الرسالة بصورة فوریة فی ا، فإنوغائبین مكانی ابین حاضرین زمنی اتعاقد
    .بین غائبین اتعاقد

  
 : مجلس العقد الإلكتروني أنواع - ثانیا

متعاقدان الیحضره " حقیقيالمجلس "وتعبر عن  في أصلها، جلس العقد تقلیدیةفكرة م
بدنیا تواجد جلسة من خلال اللفعلیا و من ینوب عنهما أطرفین ال حضورحضورا یقینیا، معا 
إصدار الإیجاب ا المجلس ذویتم في ه ،نعقاد المجلسامكان حیز مكاني واحد هو  في
، الذي یعبر عن قبوله للعرض المتضمن ة صدوره من طرف الموجب لهظلحه تحقق العلم بو 

ومكان المجلس عملیا لا یمكن تصور وقوع اللقاء المادي في العالم  له في نفس زمان
الإفتراضي لكن یمكن تصور أن یحدث اللقاء بین المتعاقدان حیث یكونان حاضرین زمانین 
ولكن لیسا في نفس المكان، وقد یتطور ذلك لیستطیعا التعامل مع بعضهما بصوت وصورة  

فون فنضریا وقع اللقاء من حیث الزمان لكن في عن طریق الكامیرا وسماعة وخاصیة المیكر 
مكانین مختلفین لكن بواسطة وسائل الحدیثة یكاد یصبح التلاقي بین حاضرین ولا یوجد 

  .  2فاصل زمني بین تبادل إرادة الأطراف وهنا العامل المكاني كأنه زال تماما 
دور بین صفاصل فیه یقع ، حیث الحكميالعقد مجلس في المقابل ما یدعى بیوجد 

فتقوم فكرة المجلس وقد یفصل العامل المكاني المتعاقدین  ،الإیجاب وتحقق العلم بالقبول
عهما مجلس واحد له شروط خاصة لا یجمشخصین نه التعاقد بین على أویعرف  ،الحكمي

للموجب له لیتحقق علم الطرف نقل الإیجاب من الموجب من كأن یستخدم وسیلة تمكن  به
 تنترنتصال وشبكة الاسائل الاة وو تطورات المعاصر ح ذلك ممكنا بفضل الخر، وقد أصبالآ

و أیعني عدم عدول الموجب عن إیجابه ، بما بالتعاقد ینالمتعاقدان منشغل یبقىن أویجب 
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وهنا یمكن أن نتصور ذلك من ناحیة البرید الإلكتروني حیث ینعدم العنصر المكاني  إعراضه
إرسال إیجاب من المورد الإلكتروني إلى المستهلك  ویبقى العنصر الزماني  حیث یتم

ي یعلن عن قبوله وقد یتراخى الموجب إلیه في الرد فینعدم العنصر الزماني ذالإلكتروني  ال
كأن یرسل القبول بعد فترة من الإیجاب بنسبة للمتجر الإلكتروني فیعتد به أنه تعاقد احتوى 

المصممة لرد بطریقة أوتوماتكیة على إیجاب  العنصر الزماني دون المكاني نتیجة البرمجة
  .                                                                          1المستهلك الإلكتروني 

  
  : الإلكتروني العقد انعقادومكان  زمان -الثانيالفرع 

اب تلاقي الإیجیقع فیهما  ینن ومكان معینازم فيالتراضي الإلكتروني یحصل 
على  كيیكلاسالتجاه الذي ینظر إلیه الاو ) ولاأ(ي ینبرم فیه العقد ذو الوقت الهو ، بالقبول

تجاه الاالمقابل یوجد و ، قداعتزمان ومكان الیتشكل من اجتماع عنصر موحد أساس أنه 
  )ثانیا(الزمني والمكاني  ینفرق بین العنصر ی الذي حدیثال

  : ل في مجال العقد الإلكترونيتطبیق النظریات الكلاسیكیة للقبو - ولاأ
صعوبات من الناحیة وقت إبرام عقود التجارة الإلكترونیة یثیر موضوع تحدید 

برام إتحدید زمان النظریة، بالنظر لحداثة الممارسة، ومحاولة ربطه بالنظریات التقلیدیة في 
 العلم أو) ج(القبول وصول وأ )ب(و تصدیرهأ)أ(وقت صدوره، التي تتراوح ما بین العقد

  ).د(به
  :تطبیق نظریة إعلان القبول على مجلس العقد الإلكتروني-أ

ة ظلحتحدد  ، التينظریة إعلان القبولمحاولة لتفسیر لحظة انبرام العقد كانت ول أ 
هي ، و رسالة إلكترونیة تتضمن القبولالموجب له ر یحر ت عندنبرام العقد واصدور القبول 

یلاحظ بأن لكن  ،لى نمط من البیانات الإلكترونیةو عأتجسد القبول على دعامة ة ظلح
یضغط فیها على الایقونة  ما دام لمعن سلطة القابل بعد  ناحیة النظریةالالقبول لم یخرج من 

في ملف الرسالة حفظ ین أ للموجب لهویمكن  ،ویبقى في مرحلة الإعلان ذلك،المخصصة ل
. تصدیر القبولمما یحول دون التوقف بواسطة مفتاح  اوقف إرسالهبو یقوم أ ها،دون إرسال
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ن وأخاصة  ،المتعلقة بحدوث القبول الواقعة القانونیةوالحقیقة انه یصعب جدا إثبات هده 
للموجب  الإلكتروني الجهازة على ظتبقى محفو  المجسدة للبیانات المحررةالرسالة الإلكترونیة 

  .    1له
التعامل من حیث عامل السرعة في ه النظریة مع طبیعة المعاملات التجاریة ذهتتفق 

واقعة العدول من  تاثبلإإمكانیة في حالة ممارسته خیار العدول أیة للموجب منح ت لا لكنها
  .صلاأت حصول واقعة القبول اثبإ یمكنه ، كما لاطرفه قبل حصول واقعة القبول

صة ، وخاتعلى شبكة الانترنعملي اللتطبیق صعوبات في اه النظریة یثیر الأخذ بهذ
یجد  قد ،عددهمفلا یمكن للموجب ان یعرف القابلین ولا  ،موجه للجمهورالالإیجاب  في حالة

قبولهم  بدعوىمام العدید من الدعاوى التي تطالبه بإتمام العقد أتالي الجب نفسه بو الم
منظمة للتجارة التشریعات ال ضمن للموجب، ولا توجدللإیجاب، دون حصول العلم بذلك 

  .2نظریةاله ذبهذ خن أمالإلكترونیة 
  
  :الإلكتروني العقد مجلس على القبول تصدیر نظریة تطبیق-ب

ن العقد یقوم بمجرد بأ ،تصدیر القبولالثانیة، وهي نظریة نظریة ال أنصاریرى 
إلكترونیة إرسال القبول عن طریق رسالة بیتم  وهو ما ،تصدیر القبول من طرف القابل

البرید الإلكتروني ویقوم بإرسالها عن طریق الضغط القبول ویكتبها على مستوى  تتضمن
و من خلال أعلى زر إرسال فتخرج الرسالة عن سلطة القابل ولا یمكنه التراجع عن القبول 

بمجرد  شبكة الانترنت،ضغط القابل بالمؤشر على خانة القبول في العقود المعروضة على 
                                                                  3.الضغط یحصل إرسال القبول

، غیر أنها تعرضت في المقابل صدور القبول تمشكلة إثباحلا ل النظریةقدمت هذه 
 ،تحدث أي اثر قانوني لا مادیة لا واقعةهو إ ن تصدیر القبول ماأساس أعلى للانتقاد، 
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، كما أن العقد یعد جوهري ذالإرادتین ال تالي فلیس لها قیمة قانونیة ولا تؤدي لتوافقالوب
الموجب إلى رسال رسالة إب الرجوع عن القبولحق ل القابلیحول دون تملك  تصدیر القبول لا

لى فینعدم التعاقد ،1عن القبول هبتراجع ذلك یبلغه فیهاو خلال لحظة أقبل وصول القبول  ؛ وإ
ة المصدرة المعلن ه الرسالة الإلكترونیذو تقني یمنع هأخلل فني جانب ذلك، فإنه قد یحدث 

نتیجتها وتكون  ،حبیسة الحاسب المرسل بقیهامما ی إلى الموجب، الوصولمن فیها بالقبول 
  .                                    2نظریة إعلان القبولمثل 

 تحت بند نظریة صندوق البریدمنها  63المادة في  مدونة العقود الامریكیة،  وكذلك 
ه ذلم تعتنق التشریعات العربیة ه؛ في المقابل 3الإنجلیزي والإیرلندي ناالتشریع اخد بهكما أ

إلا  ،قراراتهافي بعض  اعتمدتهالكن محكمة النقض الفرنسیة ، النظریة ولا القانون الفرنسي
دید لحظة إبرام العقد بین القضاء الفرنسي ظل مترددا بشأن أي من النظریات المتعلقة بتح أن

علان القبولبنظریة  ذفأخ ،غائبین   .العلم وإ
  :الإلكتروني العقد مجلس على القبول إستلام نظریة تطبیق -ج

أنصارها أن  یرى التي استلام القبول یةنظر إلى جانب النظریتین السابقتین، قدمت 
حظة نتج آثاره القانونیة لن القبول یأأي  ،وصول القبول إلى الموجب لحظةیكون  عقدتكوین ال

 استلاملحظة  وني فإنالإلكتر ض، وبمقتضى هده النظریة على العقد وصوله إلى مقدم العر 
ة دخول الرسالة إلى صندوق البرید الإلكتروني الخاص بالموجب حتى في ظالقبول هي لح

القبول قرینة على  رسالة ستلامإذ یقوم ا من قبل الموجب،بمضمونها العلم حصل حال لم ی
                      .                  4هامضمونبالموجب علم 

القبول لا یعني بضرورة علم خطاب فوصول  ،5داقتنللا بدورها تعرضت هده النظریة
القبول تعتبر  استلام رسالة، ورغم ان ثر قانونيأ ترتیبه لأي تالي عدمالوببمحتواه،  الموجب

ومع  ،عكسها إثبات یمكنحیث نة القاطعة لكن لا یمكن وصفها بالقریبه، قرینة على العلم 
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سترداد القبول ااصبح بالإمكان  Microsoft Outlookیكروسوفت اوت لوك تطور نظام ما
حتى بعد دخول الرسالة الإلكترونیة  إلى صندوق الواردات الخاص بالموجب شریطة ان لا 

واطلع على محتواها، كما أنه یحصل في بعض وجب قد فتح الرسالة الإلكترونیة یكون الم
، وتظهر للمرسل عبارة رسالة الإلكترونیة التي تحمل صیغة القبولالال إرسالأحیان أن یتم 

إلى الموجب فشل الإرسال ي الشبكة ویتم توجیه إشعار بخلل فقع لكن یتؤكد نجاح الإرسال، 
و إغلاق أسواء لسفر له، الذي یكون في موضع لا یسمح له بالاطلاع على الإشعار 

ثر أأي الإرسال حدث یفلا  ،البرید الإلكتروني طلاع لمدة طویلة علىو عدم الاأالحاسب 
  .           1قانوني

منها على  18لمادة افي 2نصت  التي للبیع الدولي 1980تفاقیة ات بهده النظریة ذخأ
ثره في اللحظة التي یصل فیها إلى الموجب إعلان یفید الموافقة على أیحدث القبول "أن 

" قبول أثرهالالعقد ینعقد في اللحظة التي یحدث " منها بأن 23المادة اعتبرت و  ،"الإیجاب
ا الإعلان یعتبر قد وصل ذن هإ" من الاتفاقیة المقصود بإعلان القبول  24حددت المادة و 

و أتصال شخصیا او في منشاته إلیه بأي وسیلة للاا أبلغ إلیه شفویا او سلم ذإلى الموجب إ
ظریة تصدیر القبول نتفاقیة فینیا تماد ااعیتضح من النصوص السابقة ؛ "في عنوانه البریدي

في حال العقد على مستوى العقد الدولي، فینعقد  بالتالي اقهیتطبتبنیها و وتم بشكل واضح، 
و أو تم تسلیمه في منشأته أوصول رسالة القبول إلى الموجب سواء وقع التسلم الشخصي 

  .هالبریدي  حتى لو لم تتحقق واقعة العلم من طرف هعنوانفي 
حیث  القبول، استلامبنظریة  ة بدورهخد القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیقد أل

منه وقت إرسال رسالة البیانات عند دخول الرسالة لنظام معلومات لا  153حددت المادة 
  .المنشئیخضع لسیطرة 
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على ، بنصه نظریة وصول القبول 1لمعاملات الإلكترونیةلتي االقانون الإمار كما تبنى 
ا كان المرسل إلیه قد ذإ -أ :یتحدد وقت إستلام الرسالة الإلكترونیة على النحو التالي"ه نأ

وقت دخول الرسالة  -:ستلامالاعین نظام معلومات لغرض إستلام الرسالة الإلكترونیة یتم 
ا ذستخراج المرسل إلیه الرسالة الإلكترونیة إاوقت  - ،لكترونیة نظام المعلومات المعینالإ

لأى نظام معلومات تابع ولكن لیس هو نظام معلومات المعین لاستقبال الرسالة، ارسلت 
لام عندما تدخل الرسالة الإلكترونیة رسل إلیه نظام معلومات یقع الاستا لم یعین المذإ -ب

  .2"نظام معلومات تباع للمرسل إلیه 
  :الإلكتروني العقد مجلس على القبولب العلم نظریة تطبیق- د

 ، وهي رابع نظریة في لحظة تلاقي الإیجاب بالقبول، فإنلعلم بالقبولنظریة احسب 
صل في ن الأأساس أالموجب بحدوث القبول على  فیهافي اللحظة التي یعلم یتم العقد 
وهو ما یتم في  ،3هیلإثره إلا في حال وصوله لعلم من وجه ألا ینتج أ عن الإرادة التعبیر

عن طریق البرید وجه المع على خطاب القبول مجال التجارة الالكترونیة، بالاطلا
  .  الإلكتروني

منه  67في المادة ، ومنها القانون المدني ه النظریةذت العدید من التشریعات بهذخأ
ین یعلم فیهما الموجب ذیعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان والزمان ال" هانصب

ن الموجب قد علم أویفترض  ،لكذضي بغیر و نص قانوني یقأتفاق الم یوجد  بالقبول ما
ا النص في ذه حسبیتم التعاقد ف ،"بالقبول في المكان وفي الزمان وصل إلیه فیها القبول

ولما كان العلم واقعة مادیة یصعب العلم  ،الموجب بالقبول مایعلم فیه نیذالالمكان والزمان 

                                                
  .الإلكترونیة بشأن المعاملات 2002لسنة  02تي رقم االقانون الإمار  من 17المادة -  1

أنضر : بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة 2002لسنة ) 2(قانون رقم من  15المادة  - 2
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2002/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(2)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202002.html#:~:text=(1)
%20%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%8

8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89,(%E2%80%8C%D8%AC)%20%D82%D
%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%

D8%A8%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84.تم 
  21:56على الساعة  12/06/2022: الإطلاع 

  .114. سابق، صمرجع  سعید،لزهر بن  - 3
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.                                                                       1علمه  تسهیلا للإثباتقام المشرع قرینة وصول القبول دلیلا على أبها وتوقعها 
  

  : إجراء تأكید الطلبیة في قوانین التجارة الالكترونیة - ثانیا
المعاملات التجاریة عبر مواقع التجارة مجال تأكید القبول في  ظهرت ممارسة

، من وجه له العرض التجاريطرف من الطلبیة أكید تبإجراء  والتي تعتد ،الإلكترونیة
كید القبول ومراجعة العرض الموافق علیه من قبل المستهلك أوحصول عملیة تأكید الطلبیة وت

لحظة الأثر القانوني للقبول بحیث ینعقد العقد حسب هذا التوجه الجدید ویترتب  الإلكتروني،
اریة عبر الشبكة العنكبوتیة وربما تكون هي ، هده نظریة فرضتها الحركیة التجتأكید القبول

تفاق فحص بیانات الاات طابع حمائي لإرادة المستهلك المجسدة في القبول بعد ذنظریة 
وهي تساهم بالتالي في تجاوز  ،وني في الغلطتهلك الإلكتر لتفادي وقوع المس ،بشكل إلكتروني

                                                                              .     2العدید من المشاكل التقلیدیة والقانونیة والفنیة
تأكید "على أنّ  3بنصه 05-18تم اعتماد الإجراء في قانون التجارة الالكترونیة 

وهو ما یعني التوجه نحو تبني تصور خاص لنظریات ، "الطلبیة یؤدي إلى تكوین العقد 
  .                  ة الالكترونیة بعیدا عن التصور الكلاسیكي للموضوعالقبول في مجال نشاط التجار 

 24-1127أشار التشریع المدني الفرنسي لذلك واعتنق هده النظریة في نص المادة 
ي أرادها من المتجر تحیث منح للمستهلك الإلكتروني الحق في أن یطلع على الطلبیة ال

ى على الأیقونة الغرض منها الإطلاع على الإلكتروني وفصل في ذلك فجعل ضغطة الأول
لك التوجیه ذوأشار لالعرض ثم قبوله، وثم الضغطة الثانیة التي غایتها تأكید القبول، 

                                                
  .117 .ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي، - 1
  .206.ص ،المرجع نفسه - 2
  .المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 05 -18من القانون  12المادة  - 3

4 -Article 1127-2 ":  Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de 
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci 
pour exprimer son acceptation définitive. 
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été 
adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés 
comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès" ;  
VOIR  :  https://bit.ly/3PUXxVX ,consulté le 2022/06/13  à 00 :37 h. 
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، حیث ألزم المورد الإلكتروني بتقدیم 1منه 08بي لحمایة المستهلك في نص المادة و الأور 
ویفحص الطلبیة ویقوم  معلومات ویطلع علیها المستهلك الإلكتروني قبل أن یعلن قبوله

بعملیة تأكید القبول، لكن من ناحیة أخرى فقد تكون هذه الخطوات هي عملیة فحص 
للإیجاب الذي یقدمه المستهلك الإلكتروني للمتجر الإلكتروني الذي یعمل ببرمجة ذاتیة فهو 

ول یفحص إیجابه  ثم یقوم بتأكیده، وعن طریق المتجر یتم تأكید قبوله فتكون واقعة القب
تصدر من المتجر الإلكتروني الذي یكون مبرمج وفق إرادة المورد الإلكتروني، وتكون 

لیتم ) المستهلك الإلكتروني(العملیة عبارة عن دعوة تطلبت الإیجاب من طرف الموجب 
صدور القبول من المتجر الإلكتروني المبرمج عن طریق قبول الطلبیة، لكن یمكن رفض 

  .عاقد فلحظة إبرام العقد هي لحظة صدور قبول الطلبیةالطلب فبدالك تم رفض الت
  :نعقاد العقد الإلكتروني في النظریات الحدیثةابین مكان وزمان  الفصل - الفرع الثاني

، وهو الزمان والمكان لتفسیر لحظة إنعقاد العقد عنصري سابقة بینالالنظریات ربطت 
رتباط بعدم وجود اتوجه حدیث یرى  في المقابلبرز وقد  ،للموضوع وجه الكلاسیكيتصور الت

  .شوفالیهو ان مالوري ذه الأستاانتب ،نعقاد العقدبشأن ا ینعنصر البین 
  :Malaurie مالوريالأستاذ نظریة - أولا

بتعد عن امالوري في نظریته إلى احكام القضاء الفرنسي حیث  ذستند الأستاا 
فصل بین العنصر المكاني والزماني المعتمد في ، و تحلیل التراضيفي التقلیدي التصور 

  .نعقاد العقدلحظة ا تفسیر
حكام أمتبعا  ،مالوري بنظریة تصدیر القبول ذستاالأ ذخأ ،فیما یخص مكان التعاقدف

ي لم یصدر منه ذعدم جواز إجبار المتعاقد ال"حجة مفادها استنادا إلى ، القضاء الفرنسي
بعیدا عن محل  قاضىتین أي یجب ذن الإبل  ،ل إقامتهإلى التقاضي بعیدا عن محالإیجاب 

                                                
1 -Article 14 de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs: … 
7.   Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans 
un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien 
ou avant le début de l’exécution du service. Cette confirmation comprend: 
a) toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sauf si le professionnel a déjà fourni ces informations 
au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance; et 
b) le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur 
conformément à l’article 16, point m)...", Voir : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté le 2022/06/13  à00:35 h. 
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  .1"المبادرة التعاقدیةإقامته هو من صدرت عنه 
 ذامتخ، بالقبول العلمنظریة  استند الاستاذ مالوري إلى ،عنصر الزمانوفیما یخص 

الموجب لیس "، حیث یقول بأن ساس القرینةأالقبول كنظریة مؤسسة على  إرسالنظریة 
ه و " ن یعلم بقبولهأم تجاه الموجب له قبل مجبرا بأن یلتز  لما كانت الإرادة التي یعبر عنها " أنّ

نه أم تحتّ  بل الإیجاب فإنه لا یجوز الرجوع عنه،ا قُ ذا أنه إنهیترتب ع الموجب عن إیجابه
  . 2"موجب لهي یعلم فیه بقبول الذن یرجع عن إیجابه إلى الوقت الأیجوز للموجب 

 ي تقره نصوص قانون الإستهلاكذالحمائي البعد ري بالمالو  ذستاالأ یمس تصور
لما یرتبه من تعقید ، المورد الإلكتروني أو المحترف موقع إبرام العقد هو مكان إقامة بجعله

خاصة  ،لرفع الدعوى یهسع ةبصفته الطرف الضعیف في العقد في حال للمستهلكبالنسبة 
و أفمجرد تتبع النطاق  ،الإلكتروني و الموردأتحدید مكان المتدخل بالنظر إلى صعوبة 

  .    3موقع الموجبیؤدي بالضرورة إلى معرفة لا  "IP یبيالآ"و أعنوان البرید الإلكتروني 
  :Chevalierه ینظریة الأستاذ شوفالی - ثانیا

تصور السابق للفصل بین العنصر اله من نفس یلیوفانطلقت نظریة الاستاد شا
دم ربط التراضي بین غائبین بمحل للمناداة بع قد،اعتیة الالزماني والمكاني في تحلیل عمل

مكانیة تحقق التراضي في و معین    .4بشكل متزامن لیسلكن  ،معین وقتإ
، نعقاد العقدامكان  هو یهیفالو ستاد شالاحسب رسل إلیه الإیجاب أي ذالمكان الیعتبر 

  .ل الرسالة الإلكترونیةإرسا، وهو مكان نطلاق المبادرة التعاقدیةامحل ویتم لذلك اعتماد 
ستاد مالوري نفس توجه الأإلى  یهیفالو ش ذیعود الأستاوبالنسبة لزمان انعقاد العقد، 

هو الوقت  العقدي یتكون فیه ذن الزمن المع إشارته إلى أ ،بوقت العلم بالقبول ذلكبتحدید 
ل حل ضكأف نظریة العلم بالقبول فیتخذ ،تراجع عن إیجابهالیستطیع فیه الموجب  ي لاذال

                                                
  .133-132 .ص .صسابق، مرجع  لما عبد االله صادق سهلب، - 1
  .134.ص، نفسهمرجع ال - 2
  .208- 207 .ص .ص السابق،في العقود ألإلكترونیة المرجع  وسیلة، التراضيلزعر  - 3
  .209 .ص ،المرجع نفسه - 4
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ن تنشأ إلتزامات كل من ألیس من المحتم " ، حیث یقول 1لمعالجة العنصر الزمني في التعاقد
كما في  ،لتزامه بمجرد إصدار إرادتهان ینشأ أفكل منهما یمكن  ،المتعاقدین في وقت واحد

ن بأنه ممضیفا  ،"أي قبل العقد تماما  حال الموجب الدي یلتزم بإیجابه قبل حصول القبول،
هما یصدر في وقت یختلف من فكل ،المستحیل عملیا تحدید وقت نشأة إلتزامات الجانبین

  .                                                                                        2على الأخر
حیث ورد في القانون النموذجي  ،مكان إبرام العقدتحدید إلى بعض القوانین  تعس

مكان إرسال الرسائل الإلكترونیة "منه بأن  15في نص المادة  للأونسترال ارة الإلكترونیةللتج
 ،ستلامها هو مقر عمل المرسل إلیهاي یقع فیه مقر عمل المنشئ ومكان ذیتحدد بالمكان ال

مكان عمل منشئ بالنص هذا نبرام العقد وفق امكان تحدد یف، "لكذتفاق بغیر امالم یورد 
 ،ماكن عمل المنشئأفي حالت تعدد و لك، ذغیر على تفاق بینهما ام یكن هنالك ل الرسالة ما

جي بي النموذو ور تفاق الأالاتجه اي یكون له صلة مباشرة بالمعاملة، و ذبالمكان ال ذخؤ ی
ي تم باستخدام التبادل الإلكتروني للبیانات ذعتبار العقد الا"إلى للتبادل الإلكتروني للبیانات 

بواسطة التبادل  ا الرسالة التي تشكل قبولا لعرض،متصل فیه نوالمكان الذیمبرما في الوقت 
.                                                                    3"الإلكتروني للبیانات إلى نظام كمبیوتر مقدم العرض

نه أعلى  28 في المادة المتعلق بالمبادلات التجاریة الإلكترونیةالتشریع التونسي نص 
ا الأخیر على الطلبیة بواسطة ذینشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاریخ موافقة ه"

  ."یتفق الطرفان على خلاف دلك  للمستهلك، مالموثیقة إلكترونیة ممضاة وموجهة 
نعقاد العقد بین غائبین هو المكان ان مكان أیتضح من النصوص سابقة الذكر   

ستلام فرق النصوص بین مكان الإرسال والاولم ت ،موجب بقبول الموجب لهال فیهالذي یعلم 
ن یكون محل إقامة المستهلك أن مكان إبرام العقد یفضل أ" ، والرأي علىكمكان لإبرام العقد

  4"حمایة له بصفته طرف الضعیف
                                                

  .134 .ص سابق،مرجع  لما عبد االله صادق سهلب، - 1
  .134 .ص ، نفسهالمرجع  - 2
  .119 .ص السابق،المرجع  سعید،لزهر بن  -3
  .121-120 .ص. ص نفسه، مرجعال -4
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  :الثانيخلاصة الفصل 
رادة المعروفة في من خلال صور التعبیر عن الإإرادة  فيالقبول حالة نفسیة تتجسد 

قد یعبر بها برسالة ففتراضي العالم الا، أما في تقترن بالإیجابالعالم الحقیقي أو الواقعي و 
و بعملیة الضغط على زر القبول ثم أعلى إیجابه  اإلكترونیة ترسل للمورد الإلكتروني رد

لكتروني لك من طرف المستهلك الإذو  ،فیبرم العقد ،تأكید علیهالفحص العقد المبرم ثم 
ویكون للمستهلك الإلكتروني حق العدول عن العقد خلال مدة زمنیة معینة یحددها القانون 

 ن یستمرأتصرف القانوني المبرم فیمكن التفكیر في أجلا للوعملیا یمنح القانون للمستهلك 
                             .      و عدم مطابقة أ خفي لعیبسواء تقدیم أي تبریر مقابل أو و یتراجع دون دفع أي فیه أ

التي تأخذ  ،غالبا في المجالسیحصل تلاقي الإیجاب بالقبول في العالم الواقعي 
الزمان والمكان  في نفسكلا الطرفین اع جتمبا یتم ا،فتراضیالیس طابعا مادیا واقعیا و 

جلس العقد ، غیر أن الوضع قد یختلف بالنسبة لمفي التعاقد ماإرادتهیعبران خلال ذلك عن و 
ا، مثل ولا یجتمعان مكانی ازمنی الطرفان فقد یجتمع ،"العالم الإفتراضي"الذي یتم في 

لا وقد ، ت والصورة یكون كأنه إجتماع زمنيالصو بتطبیقات المشاهدة  من خلالالإجتماع 
نظمة تجسد أهما وفق یرادتلإع اجتمیقع الكن  ا،ولا مكانی ازمنییحصل أي اجتماع للطرفین 

.                                                                                    دة كالمعاملات التي تتم في المتاجر الإلكترونیةالإرا
برزت عدة نظریات تحاول تفسیر مكان وزمان إنعقاد العقد الإلكتروني، وأخذت تفسر 

واع مختلفة من الوسائط والبرامج فالتجارة لحظة إبرام العقد، والتجارة الإلكترونیة تقوم على أن
عبر البرید الإلكتروني التي تقوم على تقدیم عرض من طرف المورد الإلكتروني عبر رسالة 
إلكترونیة لتصل إلى صندوق الرسائل الواردة للمستهلك الإلكتروني الدي یقوم بتحریر رسالة 

ردات المورد الإلكتروني فعندما إلكترونیة بغرض الإعلان على القبول فیرسلها لصندوق وا
  .یطلع علیها یقع القبول

یختلف ذلك في المتجر الإلكتروني  الذي یعرض منتوج أو خدمة فتعاقد عملیا یقع 
رادة المورد الإلكتروني المجسدة ببرمجة معلوماتیة في المتجر  بین المستهلك الإلكتروني وإ

ني أو تكون في مختلف الواجهات فیتم العرض عبر إعلانات قد ترسل للبرید الإلكترو 
المتصفحة عبر محرك البحث فیضغط علیها لتحیله إلى الموقع الذي یعرض المنتوج فیطلع 
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على معلومات المنتوج ثم یقوم بالاطلاع على بالعرض فیحال لصفحة تعرض الطلب فیؤكد 
تأكید القبول  وتطلب منه بیانات خاصة بالمستهلك الإلكتروني فیقدمها ویضغط أیقونة 

فیرسل له قبول طلب ویمكن أن ینسخ طلب وفي هده لحظة یبرم العقد والموقع یكون على 
  .درایة بواسطة برمجته بالعملیة وبتفاصیلها 

اته بل دعوة للتعاقد فنفترض ذیعتبر العرض من ناحیة أخرى لیس إیجاب قائم ب
رة الأول والنقرة الثانیة صدور الإیجاب من طرف المستهلك الإلكتروني، وقد نعتبر مراحل النق

هما فحص للإیجاب وتأكید له ثم یتم بعد ذلك فحص الطلب من طرف المتجر الإلكتروني 
ویرسل عملیة قبول الطلب، فمن ناحیة القانونیة قد نكون أمام مراحل فحص وتأكید الإیجاب 

ني والقبول یتم من طرف المتجر الإلكترو ) المستهلك الإلكتروني(الصادر من الموجب 
  . المبرمج عن طریق إعلان قبول الطلبیة

من الناحیة العملیة تعتبر نظریة العلم بالقبول هي النظریة التي نجحت في تطبیق في 
واقعیة وقانونیة كثیرة  تعلى غرار باقي النظریات التي تقیم إشكالا ةمجال تجارة الإلكترونی

لكتروني نتیجة التعامل مع برمجة لكن رغم ذلك لا یمكن تطبیق هذه النظریة على المتجر الإ
  .ذاتیة للمتجر وخاصیة المعالجة والرد التلقائي
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  خاتمـــة
تقوم المعاملات التجاریة الإلكترونیة في أغلب جوانبها على آلیة العقد، الذي یتم 

وني والتراضي بینهما تبادل التعبیر عن إرادة طرفیه المورد الإلكتروني والمستهلك الإلكتر 
برامه في بیئة إلكترونیة خالصة، وقد تبین من خلال هذا البحث حرص المشرع على إبراز  وإ

 05-18المراحل التي تمر بها أدوار الإرادة في عملیة التعاقد الالكتروني في القانون رقم 
  .العقد المتعلق بالتجارة الالكترونیة، انتهاء بتلاقي الإرادتین المطلوبتین لتكوین

لقد حرص قانون التجارة الالكترونیة على تنظیم أحكام الإرادة الأولى المطلوبة لتكوین 
العقد، وهي الإیجاب، من خلال التركیز بشكل أساسي على المرحلة السابقة على إعلانه 

وتهدف " المتجر الالكتروني"الذي یتم من خلال " العرض التجاري الإلكتروني"وهي مرحلة 
ل علیه  إلى تمكین ّ المستهلك من المعلومات المتعلقة بخصائص ومواصفات المنتوج وتسه

التعبیر عن اتخاذ قراره بالتعاقد على بینة وتبصر، الذي یتم من خلال ما اصطلح علیه بـ 
، تكون النقرة الأولى للتأكد من مضمون الطلبیة أما النقرة الثانیة "العرض عن طریق النقرتین"

ة المعبر عنها بشكل نهائي؛ إلا أن القانون أغفل تنظیم صور أخرى لتقدیم فهي لإرسال الإٍراد
الایجاب في الوسط الالكتروني، مثل صدوره في شكل رسالة نصیة عبر البرید الإلكتروني أو 

  .في إطار لقاء بواسطة تكنولوجیا الاتصال السمعي البصري
روني، الذي یتضمن لقد كان حریا بالمشرع أن یحرص على تمییز الإیجاب الإلكت

عرضا باتا وجازما یتوفر على كل خصائص الإرادة المعبر عنها، والتي تؤدي في حالة 
اقترانها بالقبول إلى إبرام العقد، عن العرض التجاري الإلكتروني من حیث اعتباره مجرد 
 دعوة إلى التعاقد، كما یختلف عن الإشهار الذي یهدف إلى الدعایة للمنتوج، وعرض میزاته

والترویج لها، وتحدید مفاهیم هذه المصطلحات أمر ضروري لتوضیح نطاق الحمایة التي 
  .قررها المشرع للمستهلك الالكتروني بمناسبة تعبیره عن إرادته في العقد الالكتروني

حتى ترتب الإرادة الأولى في العقد الالكتروني آثارها ویقع التراضي حول العملیة 
ن بإرادة الموجب له، وذلك بأن یصدر عنه قبول مطابق لها، في المطلوبة، ینبغي أن تقتر 

ظروف تتمیز بغیاب الطرفین عن مكان حقیقي للعقد، وحضورهما في مجلس افتراضي مع 
  . تواصل آني في الزمن، بشكل یسمح بتلاقي للإرادتین في لحظة زمنیة واحدة أو معلومة
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ونیة بشأن المرحلة في التعاقد المتعلق بالتجارة الالكتر  06- 18لم یفصل القانون 
الالكتروني، وهي القبول، ودون تفصیل لمسألة كیفیة ولحظة تلاقي الإرادتین للقول بحصول 
التراضي وتكوین العقد، تاركا ذلك للأحكام العامة في القانون المدني، مما یفرض الرجوع إلى 

جدید لمجلس العقد فكرة مجلس العقد مع مراعاة خصوصیة ظروف التعاقد، وتبني مفهوم 
الافتراضي، الذي تتحكم فیه الآلة والبرمجیات بشكل أساسي، بحیث یصدر القبول تلقائیا عن 

  . الآلة إذا تلقت عرضا مطابقا للإعدادات المسبقة لها
لقد كان في وسع المشرع الاقتداء بالتشریعات المقارنة والتفصیل في تنظیم موضوع 

الفرنسي الذي أورد أحكاما تتعلق بالعقود الإلكترونیة في القبول الالكتروني، مثل المشرع 
علان القبول وتأكیده في نصوص  قانون الإستهلاك، وأسهب في بیان مراحل تلقي العرض وإ

  .قانونیة واضحة، والدور الذي یلعبه الوسیط الإلكتروني في عقود التجارة الالكترونیة
في العدول الذي یفترض أن یجد لوحظ من جهة ثانیة التنظیم السيء لأحكام الحق 

أحكامه التفصیلیة في قانون التجارة الالكترونیة، لتعلقه بالعقود المبرمة عن بعد، والتي لا 
یتمكن فیها المستهلك من معاینة المنتوج محل التعاقد بشكل مادي وفعلي، حیث تم تقیید 

استلام المنتوج، وربط ممارسة هذا الحق بأجل زمني قصیر نسبیا وهو أربعة أیام من تاریخ 
، مما یتطلب مراجعة هذه الأحكام "عدم احترام آجال التسلیم"ممارسة هذا الخیار بحالة 

لإعطاء هذا الخیار فاعلیة أكبر في حمایة المستهلك الذي یتعاقد عن بعد وفي وسط 
  .إلكتروني
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  :قائمة المصادر والمراجع
  : المصادر - أولا

  :النصوص القانونیة  -  أ
 :القوانین

الجزائري، القانون المدني  ، المتضمن1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75رقم مرالأ - 1
 .ومتمم ، معدل1975سبتمبر  30 ، المؤرخ78الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد

،یتضمن قانون التجارة الإلكترونیة 2018مایو سنة  10،المؤرخ  05 -18القانون رقم -  2
 .2018مایو سنة  16،المؤرخ 28مھوریة الجزائریة العدد ،الجریدة الرسمیة للج

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23، مؤرخ 02-04القانون رقم -3
یونیو  27، المؤرخ 41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد

اوت سنة 15رخ ،المؤ06 -10، معدل ومتمم، لاسیما بموجب القانون رقم 2004
  2010اوت سنة  18،المؤرخ 46،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 2010

، یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2009فبرایر سنة 25، مؤرخ 03-09القانون --4
، معدل ومتمم، لا 2009مارس 8، المؤرخ 15الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو سنة  23، مؤرخ 01-15سیما الامر رقم 
، معدل 2015یولیو 23، المؤرخ 40، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد2015

، الجریدة الرسمیة 2018یونیو سنة 10، المؤرخ في 09-18ومتمم بموجب القانون رقم 
  .2018یونیو  13، المؤرخ 35للجمھوریة الجزائریة، العدد 

، المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة، 2000اوت  9، المؤرخ في 83القانون عدد- 5
  2000اوت 11، المؤرخ 64جریدة الرائد للجمھوریة التونسیة، العدد 

  :النصوص التنظیمیة

شروط وكیفیات إقامة  ، یضبط1998اوت  25في  ، مؤرخ257-98التنفیدي  المرسوم- 1
ستغلالها، الجریدة" نترنات أ"خدمات -* في  ، مؤرخ63الجزائریة، العددالرسمیة للجمهوریة  وإ

في  ، المؤرخ307-2000بموجب المرسوم التنفیدي  ومتمم، لاسیما ، معدل1998اوت  26
اكتوبر  15في  ، مؤرخ60الجزائریة، العددالرسمیة للجمهوریة  ، الجریدة2000اكتوبر  14

2000 .  
، یتعلق بتحدید الشروط 2013نوفمبر سنة  9، مؤرخ 378- 13المرسوم التنفیدي - 2

، 58والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 
  .2013نوفمبر  18المؤرخ 
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  :الكتب

بلحاج العربي، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الاول، الطبعة -1
  . 2015-2016ھومة، الجزائر، الثانیة، دار

عقد البیع الإلكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الاولى، دار بلقیس،  حوحو یمینة،-2
  .2016الجزائر،

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام  عبد الرزاق احمد السنھوري،-3
  .2011ر ،بوجھ عام مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، نھضة مصر، مص

فادي محمد عماد الدین توكل، عقد التجارة الإلكترونیة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي -4
  .2010الحقوقیة، بیروت ،

لزھر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار ھومة، -5
  .2014الجزائر ،

كتروني، الطبعة الاولى، مكتبة الرشد، المملكة محمد سلیمان ابا الخیل، العقد الإل ماجد-6
 .2009العربیة السعودیة ،

محمد إبراھیم ابو الھیجاء، عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان -7
،2011.  
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة -8

العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الھدى، الجزائر : لزامللالتزامات مصادر الإ
،2009.  
محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، -9

  .2011عمان ،
  

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة
 :رسائل الدكتوراه

اسة مقارنة، اطروحة لنیل شھادة دكتوراه في حوحو یمینة، عقد البیع الإلكتروني در- 1
العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن عكنون 

،2011/2012 .  
لزعر وسیلة، التراضي في العقود الإلكترونیة، اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، -2

السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، ام تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2018/2019البواقي ،
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العیشي عبد الرحمان، ركن الرضا في العقد الإلكتروني، اطروحة لنیل الدكتوراه في -3
، بن عكنون -1-العلوم، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

،2016/2017.  
لحمایة المستھلك المتعاقد، رسالة لنیل شھادة  زوبة سمیرة، الإحكام القانونیة المستحدثة-4

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود : تخصص الدكتوراه في القانون،
  .2016-03-13معمري، تیزي وزو،

  
  :المذكرات

  :مذكرات الماجستیر

 لنیل شهادة المستهلك، مذكرةالإلكتروني والیات حمایة  مریم، التسویقخلیفة  بن -1
 السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم  قانون الاعمال، الحقوق، تخصصفي  الماجستیر

  .2015/2016، دباغین، سطیفمحمد لمین 
ماجستیر في  الإلكتروني، مذكرة لنیلالعقد التجاري  امین، خصوصیةسیدمو محمد  -2

 بن-1ائر الجز  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الاعمال، كلیةقانون  الحقوق، تخصص
   .2014/2015، خدة، الجزائریوسف بن 

دراسة (إشكالیة الحق في العدول عن عقد البیع الإلكتروني  محمد خلیفة الكبیسي، شهد -3
القانون،  الخاص، كلیةالقانون  الماجستیر، تخصصللحصول على شهادة  ، مذكرة)مقارنة
  .2022 قطر، قطر، ینایر جامعة

لنیل شهادة الماجستیر  الإلكتروني، مذكرةوالقبول في العقد  بادي، الإیجابالحمید  عبد -4
عكنون  ، بن-1-جامعة الجزائر  الحقوق،كلیة  والمسؤلیة،فرع العقود  الحقوق، تخصصفي 

،2011/2012.  
لنیل شهادة الماجستیر في  الإلكتروني، اطروحةالمستهلك  نعیمة، حمایةغدوشي  -5

معمري، مولود  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الخاص، كلیةالقانون  القانون، تخصص
  .2012سبتمبر27وزو، تیزي

كرة لنیل ذم الإستهلاك،المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد  بغدادي، حمایة مولود -6
 عكنون، الجزائرالجزائر بن  الحقوق، جامعة اعمال، كلیةقانون  الماجستیر، تخصصشهادة 
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،2014/2015.  
  مذكرات الماستر

، 18/05القانوني لحمایة المستهلك المعلوماتي في ظل قانون  فاروق، النظامبلعابد  -1
الحقوق والعلوم  اعمال، كلیةالقانون  الحقوق، تخصصلنیل شهادة الماستر في  مذكرة

   .2020-2019البواقي ، مهیدي، امالعربي بن  السیاسیة، جامعة
في العقد  الرحمان، التراضيبد حسان ع عومر، بنالصالح بن  احمد، محمدحسان  بن-2

قانون  الحقوق، تخصصلنیل شهادة الماستر في  الجزائري، مدكرةالإلكتروني في التشریع 
  .2019/2020، درایة، ادراراحمد  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  اعمال، كلیة

ة الماستر لنیل شهاد الإلكتروني، مذكرةحمایة المستهلك في مرحلة إبرام العقد  وادفل، بن-3
العربي بن  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  اعمال، كلیةقانون  الحقوق، تخصصفي 

  .2020-2019البواقي ، مهیدي، ام
 لنیل شهاد الماستر في الحقوق، الإلكتروني، مذكرةالعقد  زكیة، مجلسبولمعالي -4

 دة، بنخبن یوسف بن -1-جامعة الجزائر  كلیة الحقوق، تخصص العقود والمسؤولیة،
  .2012/2013عكنون ،

 القانون، تخصصلنیل شهادة الماستر في  الإلكتروني، مذكرةالبیع  غانیة، عقد تیطوش-5
  .2017مولود معمري بتیزي وزو ، السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الإعمال، كلیةقانون 

 مذكرةالمستهلك، في العدول كضمان لحمایة  محمد، الحق العزیز، موسىاحمد عبد  حاج-6
السیاسیة، الحقوق والعلوم  الأعمال، كلیةقانون  العلوم، تخصصلنیل شهادة ماستر في 

  .2020-2019، درایة، ادراراحمد  جامعة
، مذكرة لنیل -دراسة مقارنة –خالدي محمد الصالح، نبھان حسن، حق العدول عن التعاقد -7

والعلوم السیاسیة، جامعة  شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق
  .2020/2021، قالمة ،1945ماي 8
لنیل شهادة الماستر في  ، مذكرة18/05الإلكتروني في ظل القانون  زبیدة، الإشهار قلیل-8

مهیدي، العربي بن  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  اعمال، كلیةقانون  الحقوق، التخصص
  . 2019/2020 ،البواقي ام
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مذكرة لنیل شهادة الماستر في  الإلكتروني،صادق سهلب، مجلس العقد عبد االله  لما-9
  .2008، نابلس، فلسطینالنجاح الوطنیة  تخصص، كلیة الحقوق، جامعة. د القانون،

كرة لنیل شهادة ذم عن الإرادة في العقود عبر شبكة الإنترنیت، العوادي، التعبیر مفیدة-10
مهیدي، العربي بن  السیاسیة، جامعةقوق والعلوم الح اعمال، كلیةقانون  الماستر، التخصص

  .2015/2016البواقي ، ام
لنیل شهادة  الإلكتروني، مذكرةفي العقد  لامیة، التراضي امال، موساوي نجاعي-11

عبد  السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم  الخاص،القانون  الحقوق، تخصصالماستر في 
  .2012/2013، میرة، بجایةالرحمان 

حقوق، في شعبة  لنیل شهادة الماستر، الإلكتروني، مذكرةالعقد  طورش، مجلس وداد-12
 مهیدي، امالعربي بن  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  الأعمال، كلیةقانون  تخصص
  .2018-2017البواقي ،
 :المقالات

ل بن قدور، صباح عسالي، مظاهر الإخلال بمبدأ حسن النیة في الإیجاب والقبو  امال-1
جامعة مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الإلكتروني،للعقد 

متاح  504-488:ص.ص.21/06/2021، 3، العدد 13، المجلد مرباح، ورقلةقاصدي 
  .  icle/157480https://www.asjp.cerist.dz/en/art:على

مكانیة العدول  بغدادي، صدور إیمان-2 مفاهیم،  عنه، مجلةالقبول في العقد الإلكتروني وإ
-09-3،01، العدد1عاشور، الجلفة، المجلدزیان  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  كلیة

  161-151:ص.ص،2018
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85274على  متاح

عیوب الإرادة واثارها على عقد الإستهلاك  الكاهنة، إشكالیة اسیا، زواوي بوطوطن-3
الشریعة  المعیار، كلیة الإلكترونیة، مجلةالمتعلق بالتجارة  18/05الإلكتروني وفقا للقانون 

، 62 ، العدد5 الإسلامیة، قسنطینة، المجلدللعلوم  الإمیر عبد القادر والإقتصاد، جامعة
   متاح1001- 977:ص.ص،15/12/2021السنة
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    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/171871 :على
 لكترونیة، مجلةالإالإیجاب والقبول في المعاملات  القادر، خصوصیةعبد  بومسلة-4

الاغواط، عمار ثلیجي،  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  والسیاسیة، كلیةالدراسات القانونیة 
  متاح 339-324:ص.ص.2018، جوان2، العدد4 المجلد
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/56065:على

حق المستهلك في الإعلام مفهومه ومدى إلزامیة كل من المحترف وجمعیة  فخار، حمو-5
غردایة،  الحقوق، جامعة والدراسات، كلیةالواحات للبحوث  به، مجلةحمایة المستهلك 

   متاح136-129:ص.ص.2،31/12/2013،العدد6غردایة،المجلد
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/868:على

خصوصیة بیانات الإیجاب الإلكتروني في حمایة  فرحات، مدى فاطمة، حمو دریسي-6
الدراسات  ، مجلة05-18دراسة مدعمة بأحكام قانون التجارة الإلكترونیة –التراضي 

، 7 فارس، المدیة، المجلدیحیى  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  ةالقانونیة، كلی
  متاح 977-963:ص.ص.2،24/06/2021العدد
  . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156246:على

الحقوق  والضرورة، مجلةیت بین الواقع المستهلك عبر شبكة الإنترن لدغش، حمایة سلیمة-7
، 1، المجلد خضر، بسكرةمحمد  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  والحریات، كلیة

متاح 378-357:ص.ص.4،15/04/2017العدد
   . .asjp.cerist.dz/en/article/32921https://www:على

الشاملة  الإرادة، المجلةالوسیط الإلكتروني المؤتت كآلیة للتعبیر عن عمیروش،  عبان-8
، 1 مختار، عنابة، المجلدباجي  السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  للحقوق، كلیة

   89-88:ص.،ص1،01/03/2021العدد
  .   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/149259 :متاح على

العلوم  الإلكتروني، مجلةالمستهلك في العدول عن العقد  تبوب، حقالزهراء ربحي  فاطمة-9
، 10 الوادي، الوادي، المجلدجامعة  السیاسیة،الحقوق والعلوم  والسیاسیة، كلیةالقانونیة 
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  متاح 811- 790:ص.ص،03،28/12/2019العدد
-05-20تم الإطلاع بتاریخ  /en/article/108515https://www.asjp.cerist.dz :على

  .13:46ساعة  2022
 ةالإلكترونیة، مجلعیوب الإرادة في العقود  فرحات، خصوصیة دریسي، حمو فاطمة-10

المجلد  الوادي، الوادي، السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  والسیاسیة، كلیةالعلوم القانونیة 
  متاح 621-610:ص.ص.2،28/09/2021 ، العدد12

  .01:09في الساعة    dz/en/article/166955https://www.asjp.cerist.:على 
في النصوص القانونیة المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام  دریس، قراءةكمال  فتحي-11

الدولیة للبحوث  والتونسي، المجلةوالعدول عن العقد الإلكتروني في التشریعین الجزائري 
، 1 لخضر، الوادي، المجلدمة الشهید ح السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  القانونیة، كلیة

  متاح64-48:ص.ص،1،30/05/2017العدد
 ، في26/04/2022تم الإطلاع بتاریخ   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75580:على 

  .01:20الساعة 
مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة ، كلیة  روني،في التعاقد الإلكت وسیلة، القبول لزعر-12

-03 -9،01،العدد3الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة  زیان عاشور ،الجلفة المجلد 
  . w.asjp.cerist.dz/en/article/64451https://wwمتاح على   391-370 :ص.،ص2018

الدراسات  الجزائري، مجلةالمستهلك في الإعلام في القانون  ولید، حق لعوامري-13
 ، العدد5 المدیة، المدیة، المجلد السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  القانونیة، كلیة

  متاح 177-150:ص.ص.1،02/01/2019
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77774:على
مجلة  العدول،المستهلك الإلكتروني في  العروسي، حق الدین، حاقةحیزوم بدر  مرغني-14

، 5المجلد  یزي، إلیزي،إل السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم  والدراسات، كلیةإیلیزا للبحوث 
  متاح 94-78:ص.ص.2020-02-1،28العدد
    https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/433:على
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ة جامع الإلكتروني، مجلةالقانوني لمجلس العقد  محمود، النظامرأفت محمد  نجوى-15
مجلد، د  الوادي، قنا،جنوب  الحقوق، جامعةكلیة  القانونیة،جنوب الوادي الدولیة للدراسات 

  .407-360:ص.ص.2020الخامس ، العدد
 الالتزام بإعلام المستهلك في عقد الاستهلاك الإلكتروني، بوجمانة، لیلى، محمد هواري-16

بسكرة ،المجلد  كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، المجلة الإجتهاد القضائي،
  :متاح على 588.571:ص.ص،2020دیسمبر 2،20،العدد12

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142648 .  
وء قانون حمایة المستهلك والمرسوم المنتج بإعلام المستهلك في ض فضیلة، إلتزام یسعد-17

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة  2013نوفمبر 9المؤرخ في  378-13التنفیدي رقم 
منتوري، قسنطینة، الإخوة  الحقوق، جامعة الإنسانیة، كلیةالعلوم  المستهلك، مجلةبإعلام 
   متاح254-243:ص.ص،3،31/12/2017،العدد28المجلد
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89278:على
بین الحاجة وغموض "المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد  اسیا، حق یلس-18

محمد خیضر،  سیاسیة، جامعةالالحقوق والعلوم  القضائي، كلیةالمجلة الإجتهاد  ،"النص
   75-65:ص.ص.2017، افریل 14 ، العدد1 بسكرة، المجلد

 الإلكتروني، مجلةالتعسفیة في عقود الإستهلاك  جباري، البنود مبطوش، العید الحاج-19
عاشور، الجلفة، جامعة زیان  السیاسیة،الحقوق والعلوم  والإجتماعیة، كلیةالعلوم القانونیة 

  متاح 560-551:ص.ص.2018-06-2،01،العدد3المجلد
  .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/64566:على
الإلكترونیة، العدول عن العقد ضمانة للمستهلك في المعاملات  قاشي، خیار علال-20

الحقوق والعلوم  والإقتصادیة، كلیةسیة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیا المجلة
-06-15، سنة4 ، العدد57 ، المجلدخدة، الجزائرجامعة بن یوسف بن  السیاسیة،

  . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116832:علىمتاح 353-336:ص.ص.2020
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 :المواقع
 09/04/2022، اطلع علیھ 2020اء ناصر، دلیل المبتدئین لإنشاء متجر إلكتروني ،حسن -

    https://expandcart.com:متاح على 02:41على ساعة 
، في 11/04/2022، إطلع علیھ 2020التسویق على تیك توك ، محمد عبدوا،-

   https://expandcart.com/ar/41195:، متاح على02:21الساعة
  
إطلع علیھ  ،2022كیفیة إنشاء تطبیق ممیز لمشروعك خطوة بخطوة، نادر حوري،-1

 blog.mostaql.com/appshttps//:-:، متاح على 02:30، في الساعة11/04/2022
guide-development/  

  

غة الأجنبیة  :المراجع باللّ
- Ouvrages 
1. J. CALAIS-AULOY ET F. STEINMETZ, droit de la consommation, dalloz 5éme 

édition, paris, 2000, p.185. 

2. NATHALIE RZEPECKI, droit de la consommation et théorie générale du contrat , 
presses universitaires d’aix-marseille, aix-en-provence, 2002. 

3. JOLLY ABRAVANEL, les sanctions du défaut d’information en assurance, rgda, 
2007,p488 

4. MARIE DEMOULIN, le processus de formation du contrat, étude parue dans m. 
fontaine (dir.), bruxelles, paris, bruylant, l.g.d.j., 2002. 

5. KAMEL MEHDAOUI, la formation du contrat électronique international: le 
formalisme au regard de la convention cnudc ,thèse en vue de l’obtention du la 
maîtrise en droit international de  université du à montréal, québec, droit international, 
l’université du québec à montréal , mars . 

- Textes juridiques : 
1. Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans 

les contrats internationaux (New York, 2005), https://cutt.us/8vNVv 

2. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (Vienne, 1980) (CVIM), https://cutt.us/tMpxX 

3. Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996), 
https://bit.ly/3zdwIpT 

4. Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de publicité trompeuse, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=celex:31984L0450 

5. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
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relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE: " Avant que le consommateur ne soit lié par 
un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le 
professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations 
suivantes, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0083 consulté 

6. Code de la consommation français : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565?etatTexte=
VIGUEUR 

7. Code civil français : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721?etatTexte=
VIGUEUR 

8. Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, 
https://bit.ly/3x7cIm7 

9. Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les 
obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-
achat, https://bit.ly/3aoyGJQ. 
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  :الفھرس
  

  

  4  المقدمة

  4  الإلكتروني الإیجاب-لفصل الأول ا

  5  الإیجاب الإلكتروني ماھیة- المبحث الأول 

  5  الإلكترونيمفھوم الإیجاب  –المطلب الاول 

  5  الإلكترونيبالإیجاب  التعریف- الأول رع الف

  5  قانونا الإیجاب الإلكتروني  تعریف- أولا

  5  التشریع الوطني في الإلكتروني الإیجاب تعریف- أ

  6 تعریف الإیجاب الإلكتروني فیا لتشریعات الأجنبیة-ب

  8  فقھیاالإیجاب الإلكتروني  تعریف- ثانیا 

  10  رونيالإیجاب الإلكت خصائص-الثانيالفرع 

  10  بعدالإلكتروني یتم عن  الإیجاب-ولا أ

  11  البعد الدولي للإیجاب الإلكتروني –ثانیا 

  11  الإلكترونيالمستمر والمتواصل للإیجاب  الطابع- ثالثا 

  12  الإلكترونيیتم عبر الوسیط  الإیجاب-رابعا 

  12 الإیجاب الإلكتروني وتفریقھ عما یشابھھ أنواع-المطلب الثاني 

  12  إلكترونیةنواع الإیجاب الإلكتروني من خلال الوسائط أ –ول الأالفرع 

  13  الإیجاب من خلال موقع المتجر الإلكتروني–ولا أ

  13  من خلال البرید الإلكتروني الإیجاب- ثانیا 

  14  المباشرةعبر المحادثة والمشاھدة  الإیجاب- ثالثا 

  15  الاجتماعيالتواصل  ات ومواقعوالتطبیقعبر التنزیل عن بعد  الإیجاب-رابعا 

  16  بین الإیجاب الإلكتروني وبعض المصطلحات المشابھة التمیز- الفرع الثاني 

  16 للتعاقد  الإلكتروني والدعوةالإیجاب  -ولا أ

  19 الإیجاب الإلكتروني والإشھار– ثانیا

  22  الإیجاب الإلكتروني  أحكام- المبحث الثاني 

  22  الإلكترونيلإیجاب ا ضوابط-المطلب الاول 

  22  الإلكترونيالإیجاب  شروط- الفرع الأول 

  23  الإلكتروني باتا وجازمالإیجاب  كون-ولا أ

  24 للجھالةیكون الإیجاب الإلكتروني واضحا ومحددا تحدیدا نافیا  أن- ثانیا 

  25  الجمھورو إلى أموجھ إلى شخص  الإیجاب الإلكتروني–ثالثا 

  26  بلغة الوطنیة أو لغة ب الإلكترونيالإیجا صیاغة-رابعا 

  27  مضمون العرض الإلكتروني–الفرع الثاني 

  27 ھویة المتعاقدین- أولا

  29  الشخصیةالمعطیات  حمایة- ثانیا 
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  29  المنتوجبطبیعة  التعریف- ثالثا 

  30  بالإیجاب الإلكترونيالمتعلقة  المعلومات- رابعا

  31  تتعلق بتنفیذ العقد معلومات- خامسا

  32 الإیجاب الإلكتروني التدابیر الوقائیة لسلامة –المطلب الثاني 

  32  المستھلك إعلام- الفرع الأول 

  33  في الإعلام الإلكتروني الحق-ولا أ

  38  خلو الإیجاب الإلكتروني من الشروط التعسفیة –ثانیا 

  43  عیوب الإرادة–الثاني الفرع 

  43  الرضى الواھم عیوب- أولا

  43  الغلط- أ

  45 التدلیس-ب

  46  واھم الغیر الرضى عیوب- ثانیا 

  46  الإكراه- أ

  47  الاستغلال-ب

  49  الإیجاب بالقبول الإلكتروني تلاقي- الثانيالفصل 

  50  الإلكتروني القبول-الأولالمبحث 

  50  القبول الإلكتروني مفھوم-الأولالمطلب 

  50 بالقبول الإلكتروني التعریف-الأولالفرع 

  50  بالقبول الإلكتروني فقھا یفتعر- أولا

  51  بالقبول الإلكتروني قانونا تعریف-ثانیا

  51  التشریعات الدولیة- أ

  52  التشریعات الوطنیة-ب

  52  التشریعات الأجنبیة-ج

  53  القبول الإلكتروني ضوابط-الثانيالفرع 

  53 مراحل صدور القبول - أولا

  54  النقرة الأولى- أ

  55  النقرة الثانیة -ب

  57  للتعبیر عن القبول الإلكتروني السكوت كموقف-ثانیا

  59  القبول الإلكتروني شروط-ثالثا

  60  في العدول عن القبول الإلكتروني الحق-الثانيالمطلب 

  60  الحق في العدول مفھوم-الاولالفرع 

  60  الفقھي للحق في العدول التعریف- أولا

  61  حق العدول قانونا تعریف-ثانیا

  62 عدول في التشریع الوطنيحق ال- أ

  62 حق العدول في التشریعات المقارنة-ب

  63  حق العدول  خصائص-ثالثا
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  65 حق العدول ضوابط-الثانيالفرع 

  65  حق العدول نطاق- أولا

  68  ممارسة حق العدول إجراءات-ثانیا

  69  ممارسة حق العدول أجال-ثالثا

  70  الحق في العدول اثار- رابعا

  71  العقد الإلكتروني مجلس-انيالثالمبحث 

  72  مجلس العقد الإلكتروني مفھوم-الاولالمطلب 

  72  بمجلس العقد التعریف-الأولالفرع 

  72  فقھا مجلس العقد تعریف- أولا

  74  من الناحیة القانونیة الإلكتروني مجلس العقد تعریف-ثانیا

  75  نواع مجلس العقد الإلكترونيأو طبیعة-الثانيالفرع 

  75  الإلكتروني مجلس العقد طبیعة- أولا

  78 مجلس العقد الإلكتروني أنواع-ثانیا

  79  الإلكتروني العقد انعقادومكان  زمان-الثانيالفرع 

  79  تطبیق النظریات الكلاسیكیة للقبول في مجال العقد الإلكتروني - أولا

  79  تطبیق نظریة إعلان القبول على مجلس العقد الإلكتروني- أ

  81  نظریة تصدیر القبول على مجلس العقد الإلكتروني تطبیق-ب

  81  ا لعقد الإلكتروني تطبیق نظریة إستلام القبول على مجلس-ج

  83 تطبیق نظریة العلم بالقبول على مجلسا لعقد الإلكتروني-د

  84  إجراء تأكید الطلبیة في قوانین التجارة الالكترونیة-ثانیا

  85  نعقاد العقد الإلكتروني في النظریات الحدیثةامان بین مكان وز الفصل-لفرع الثاني
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  : الملخص
تقوم المعاملات التجاریة بین الأطراف في الواقع عن طریق آلیة العقد، الذي یتم بتبادل التعبیر عن 

بین طرفیه بالكتابة أو باللفظ أو الإشارة، بإیجاب یوجهه الطرف الأول لیتصل بقبول الطرف الثاني،  الإرادة
  .وتطابق كلتا الإرادتین فیبرم العقد

مع تطور التكنولوجیا والوسائط الإلكترونیة وبروز نشاط التجارة الالكترونیة، أصبح بالإمكان التعبیر  
یة، بتقدیم عرض الكتروني یمثل دعوة للتعاقد تتطلب إیجابا جدیدا وتأكید عن الإرادة عن بعد في بیئة افتراض

القبول لیبرم العقد، أو إیجاب إلكتروني یصدر عبر البرید الإلكتروني أو عن طریق تطبیقات التواصل 
  .السمعي البصري، فیقترن بالقبول ویبرم العقد

ن المطلوبتین لتكوین عقد التجارة الالكترونیة، بالنظر إلى البیئة الخاصة التي یتم فیها تبادل الإرادتی
یبدو من الضروري البحث عن اللحظة الحقیقیة التي تنتج فیها الإرادتان المذكورتان أثرهما القانوني، وما 

  .یقترن بها من تدابیر لحمایة إرادة المستهلك الالكتروني

Résumé 

Les transactions commerciales se forment entre ses parties en réalité par le biais de la technique 
du contrat, qui est le fruit de l'échange des volontés exprimées entre ses deux protagonistes,  par 
écrit ou verbalement ou par des signes significatifs, contenant l’offre émanant d’une partie de 
conclure un contrat et l'acceptation de cette offre par la seconde partie ; la rencontre de ses deux 
volontés permet la conclusion dudit contrat.  

Le développement des technologies de communication et des médias électroniques et 
l'émergence de l'activité de commerce électronique permet, désormais, la possibilité pour tout un 
chacun d'exprimer sa volonté à distance dans un environnement virtuel, en soumettant  une offre 
électronique représentant une demande de contrat qui peut conduire à sa conclusion si elle trouve 
acceptation du côté du pollicitant, pat le biais d’une réponse électronique émise en réseau en 
temps réel, ou par voie d’e-mail ou via des applications de communication audiovisuelle. 

Partant de l'environnement particulier dans lequel  s'échangent les deux volontés nécessaires à la 
formation du contrat de commerce électronique, Il semble nécessaire de définir le moment exacte 
pendant lequel les deux volontés exigées pour la conclusion d’un contrat se rencontrent et  
produisent leur effet juridique, et les mesures que leurs sont associées pour protéger la volonté du 
consommateur électronique. 


